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 داءـــــــــــــهالإ   
 

 :هذا العملأهدي 
إلى محبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيل العةبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيذ نالببيبيبيبيبيبيبيبيبيبي ا   ال   عبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي  البيبيبيبيبيبيبيبيبيبيذ       بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي    بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي  

كبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيل لحقعفبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي   جبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيل ا بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي   بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي     جبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي    ا بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي  نإلى  
 ك  .  يله ا   أ   ق ع أيم  نجد نأ   ق ع لح  أ

نإلى ا هبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيل ين عبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي  نالبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيدي ال بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي يم  أ بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي   ا    
  م هم  نإخ تي نأخ اتي.
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 تقديرشــكر و كلمة 
 

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخُّ ٱٱٻٱٻ
 نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ مح مج له لم لخ

 ٱ .42-42إبراهيم:  َّنخ نح
الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا أن كتب لنا الوصول إلى هذا المقام، وأصلي وأسلم      

 .صاحب الرسالة وبعد على نبينا محمد
 عندما ، إلى من رحب بيإلا أن أتقدم بكل استحياءلتقدير لا يسعني في مقام التشريف وا

 ،طرقت باب مجلس علمه شيخي وأستاذي المتواضع الكريم صاحب الأدب والخلق العالي
 أبو بكر لشهب :الشيخ الدكتور والعلم الوافر والصدر الرحب، الذي صبر علي  

 .نفع به أيما نزل وحلو  ذخرا للإسلام والمسلمين أجمعينالله جعله 
 خوتيإو أمي الغالية  والدي الكريمين خاصةهلي جميعا وأتقدم بجميل الشكر والامتنان لأ

 .أخواتيو 
 .وأستاذاتي تيالكرام وأساتذ يوإلى جميع مشايخ

 وكل من جد فيا روح العمل ولو بكلمة.جميعا وزملائي وزميلاتي وصديقاتي 
 



 ملخص البحث
عالج هذا البحث أحكام وضوابط البدعة الإضافية من حيث كونها عملية، وقد تتبعت      

أراء العلماء في المسألة وتأصيل وجوه خروجها عن البدعية إلى وجوه المصالح المرسلة مع مراعاة 
إبراز  وقصد تحقيق هدف البحث المتمثل فيباب ذريعة المتذرع إلى ذلك ومن خلال هذا النظر 

قد قسمت فجوانب البدعة الإضافية " أحكام وضوابط" بين اتجاه المثبتين لذلك والنافين له، 
العمل إلى مبحث تمهيدي تمثل في بيان إطلاقات البدعة، المطلب الأول تمثل في الوضع اللغوي 

مبحث تعرضت و الكريم والسنة النبوية.  والاصطلاحي، والثاني فيما اشتملت عليه معاني القرآن
فيه لمفهوم البدعة الإضافية، مطلب تناولت فيه تعريفها وأقسامها، والثاني تمثل في أسبابها، 
والمطلب الثالث ضوابطها، أما عن المبحث الثاني فخصصته فيما تعلق بمسألة التأصيل الفقهي 

 في بيانث فردت المبحث الثالأائع، ثم للبدعة الإضافية من بابي المصالح المرسلة، وسد الذر 
ذكر خر بالآمطلب تعلق بأقوال العلماء في المسألة، و من خلال حـكـــــــــــم البدعــــــــــــــة الإضافية، 

 الأدلة مع المناقشة، والمطلب الأخير فيما جمع بين الأقوال والترجيح.
Abstract 

This study tackles the rules and regulations of the "additional heresy" as being practical. 
We have also tackled the scholars' statements concerning the issue and the rooting of 
its divergence from heresy into "the general good" with consideration to the subject of 
the pretext of the "pleaded". Through this prospective, and in order to achieve the aim 
of this study, namely highlighting the different aspects of the additional heresy, we 
investigated the topic among those who reject it and those who approve of it . 
This work is divided into an introductory part that demonstrates the release of heresy. 
The first section of this part tackles the linguistic and terminological situation while 
the second one targets the study of what the meaning of the Holy Quran and the 
prophetic Sunnah have to say about the subject of this study. Furthermore, in the first 
part of this study, we dealt with definition of the additional heresy  and its divisions in 
a section, its causes in a second one, and its regulations in a third one. the second part 
of the study is devoted to the issue of the juristic rooting of the additional heresy with 
consideration to 'general good' and the 'prevention of means( to sins)'. Lastly, the third 
part is dedicated to the ruling of the additional heresy, with a section dealing with the 
scholars' statements concerning the issue , a second one tackling the evidence with 
discussion, and a third one combining statements with probability    . 
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   
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومن  نإ        

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
 . عبده ورسوله  اوحده لا شريك له، وأن محمد

  وبعد:
لقد هي المصدر الأول للتشريع، فمن قرآن وسنة  ص الشرعأن نصو فيه لا شك مما       

إلى  اجنب السوية لفيرةقتضاها مييل إلى ملل ما تييقه وتعتاده االإسلامية بمجاءت الشريعة 
ومن ذلك إجابة أو ، كلهفإليها يرجع الارتياح  ، من غير حرج يقحمها في المشقة والتيه، جنب

على أحسن الدين   أتم لنافاءها كما شرعت القيام بالتكاليف الشرعية على وجه التعبد وأد
فلم يترك في الدين  وباطنة،استقامة وبين لنا حدوده التي ارتضى لعباده وأسبغ نعمه علينا ظاهرة 

 بز ُّٱٱٱ:فقال تعالى في تنزيله الكريم، يسد خلته ويكمل نقصهبما نه جاء أأحد  مظنة يظن بها
 . 3المائدة:  َّ ثرتي تى تن تم تز تر  بي  بى بن بم

 ح ق هُ، ح ق   ذِي كُل   أ عْط ى الل ه   إِن  »: قال  عمرو بن خارجة، قال: خيب رسول الله عنو 
لًً، و أ ح ل   حُدُودًا، و ح د   سُن  نًا، و س ن   ف  ر ائِض   ف  ر ض   الل ه   و إِن    و ش ر ع   ح ر امًا، و ح ر م   ح لَ 

م ،   .في مسنده يعلى رواه أبي. «ض ي ِّقًا ي جْع لْهُ  و ل مْ  ،و اسِعًا س مْحًا س هْلًَ  و ج ع ل هُ  الِْْسْلَ 

 منها ووجلت العيون، منها ذرفت موعظة سارية بن كما حدث العرباض  الله رسول عظناو و 
 ع ل ى ت  ر كْتُكُمْ  ق دْ » :لقا إلينا؟ تعهد فماذا مودع، لموعظة هذه إن الله، رسول يا: قلنا القلوب،
لُه ا الْب  يْض اءِ  ه ا ي زيِغُ  لً   ن  ه ارهِ اك   ل ي ْ فاً ف س ي  ر ى مِنْكُمْ، ي عِشْ  و م نْ  ه الِكٌ، إِلً   ب  عْدِي ع ن ْ  اخْتِلَ 

ثِيرًا، تُمْ  بِم ا ف  ع ل يْكُمْ  ك  ، الر اشِدِين   الْخُل ف اءِ  و سُن ةِ  سُن تِي مِنْ  ع ر ف ْ « باِلط اع ةِ  و ع ل يْكُمْ  الْم هْدِيِّين 
 سننه.رواه احمد في 

والانتهاء عما الياعات وجميع  النفل والفرض منا أمر بملى الله عز وجل إمازال العبد يتقرب و 
كثيرة لم   اأمور شرعا جلبه منه و الميلوب  أحدث لحصولالعبد إلا أن   ؛حتى يحبهزجر عنه 

صل الديانة أصل العادة ديانة و أدين الله ما ليس منه فجعل من  إلى ايكن لها مثل سابق فعز 
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جهلها من جهلها  اأمور  فالتبست عليهوبينهما أحدث التبديل  افأوقع الزيادة ولزمه ،عادة
وحتى نصل ييرقه من يريد الاجتهاد فيه  فالشاهد أن باب الياعات مفتوح ،وعلمها من علمها

صول وثوابت قيامها من الزيغ أجل معرفة أسس و أليه لابد لنا من معرفه مفاتحه وذلك من إ
مما يتجاذبه و ، مشروعغير ومما هو مشروع مما هو  ،فر فيه مما ليس مغتفر فيهمغت مما هو عنها
عليه  او قائمأ ان يكون واضحأمن  أخير لأنهن واحد وهذا الأخير الذي قصدته آن في االيرف

 نر مم ما  لي  ٱٹٱُّٱٱٱ قولهالكريمة في ةوهو ما دلت عليه أطراف الآي دليل يبين حكمه
  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح
 7آل عمران:  َّ طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم

 أحكام" البدعة الْضافية :تحت عنوان الرسالةمحل دراستي في هذه  اجعلت منهلذلك و 
 .وضوابط"

 أهمية الموضوعأولً: 
ه ويحفظون في خلقه أن يجعل لكل زمان ومكان رجال يبلغون عن دين سنة الله  اقتضت     

كمثل   سلوكياتهم،ا يهدد معتقدهم وعملهم وسائر لم أرواحهم وأقلامهممعالمه ويذبون عليه ب
 البدع التي تظهر أهميتها ضمن النقاط أهمها:  

ثابتة؛ ويظهر ذلك في معرفة المشروع من ال صولالأالبدعة أصل عظيم تتأتى بها التذييل على -
ل وجعله مكمل له فإذا فرقنا بين النص الشرعي والنص غيره، أو ما ألحقه المبتدع على الأص

كثير المعضلات في علم أصول الفقه؛ ولذلك عنيت في الإضافي فهذا أصل عظيم للخروج من  
هذا البحث البدعة الإضافية التي محلها العمل لا الاعتقاد التي لا شك في تحريمها كونها تدخل 

 المذمومة.في البدع الحقيقية 
تعتريه البدعة من أي باب قد الخييرة فكل علم من علوم الدين ثر الموضوعات البدع من أك-

وذلك أنها مجال شبهة غير محدودة ضيقة بمعالمها تسع أن أو مبحث من مباحثه؛ أبوابه، من 
 حين أن العديد من العلماء من يعد البدع المضافة في ،سمياتتكون تحت أي مسمى من الم
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 الأمر المستساغهو و الشرع كالاستحسان والمصالح المرسلة  ويشبهها أو يلحقها من أدلة
 .للبحث

نصوص الخياب الشرعي، مما يتيلب علينا الوقوف عليه بشتى ات يعمومسألة في دخول الم-
وذلك من أجل الوصول إلى العلم الحقيقي ومعرفة الصحيح من السقيم وإدراك  حيثياته؛

 ضوابط كل ذلك بدقة.
الامتزاج بعدة مباحث كمبحث الميلق والمقيد من علم أصول الفقه  دخول البدع في دائرة -

واتهام نصوص أدلة الشرع  ورسوله  قلة الفهم عن الله  عموم بلوىوالعام والخاص، و 
 الإسلامية المحكمة.

أن يكون إحدى اثنين إما مجتهد أو مفتي في أمور الياعات؛ ولذلك على  لن يخرجالمبتدع -
 شيء،ذا الموضوع قدرا من الأهمية واعياءه الحق الكامل غير منقوص منه نا أن نولي هبحقيق 

 حتى نعلم علم اليقين ممن نأخذ العلم وممن نستفتي عن أمور ديننا. 
 إشكالية الموضوعثانيا: 
كان حقا علينا   ،لما كانت البدعة الإضافية من أكثر المسائل الدخيلة على عمل المكلف     
فنحن عندما تقبلنا تقعيد مقاصد الشريعة من الإمام  ،هتمام لإيضاحهاقدرا من الا وليهاأن ن

الشاطبي لأننا فعلا وجدناها مبثوثة في نصوص الشرع وكأنها تنيق بلسان حالها على أن تراعى 
وتأخذ بعين الاعتبار في جميع أحوال وشؤون العباد على خلاف ما نلاحظه الآن وهو رد 

ا ليس بالشرع بشيء فقد يكون فيه من الخير الكثير ولكننا والتوقف عند لفظ البدع، وهو م
نفوته لمجرد سماع هذه اللفظة يصبنا الهول والفزع فندفعها بما فيها والعكس بالعكس من وجه 
أخر قد تثير الفتنة وتشعل آلسنة اللهب وذلك بأخذ ما نعتقده أصل من الدين ، فيصبح الخير 

ا من جانب التقعيد والتأصيل وتغيبيه خاصة على شر والشر خير. أو بعبارة أخرى خلوه
بالقدر  ،مستوى القواعد الأصولية والفقهية فقلما نراعيها بالرغم من حساسيته فلا تكاد تذكر

 ومن أجل ذلك ،الذي روعيت فيه جلب ودفع مصالح ومقاصد العبد في العاجل والآجل
رتبت عدة  هإلى جانبو  ،المسألة أطرافمشكلة كبرى حاولت فيها جمع  ت إلى وضعدعم
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على النحو التي احتوت صلب الموضوع كما هو مبين  فرعية حول تصور متعلقاتها تساؤلات
    الآتي:

اعتبار المقاصد وانكار وما هو السبيل من أجل التوفيق بين  ما المقصود من البدعة الْضافية؟
 البدع الإضافية؟ 

 وبيريقة أخرى هل إطلاق مى أخر؟وهل كل بدعة هي كذلك أم يمكن أن نخرجها إلى مس
 لفظ البدعة عليه أمر يستساغ أم لا؟ 

 هل في البدع الإضافية ما هو مشروع أم لا؟ 
 وما الذي يتجاذبها عن غيرها؟

 أهداف الموضوعثالثا: 
العباد عن أمور دينهم والغفلة عن أصولها وأدلة الشرع،  عزوفلقد أحدثت حوادث بقدر      

 حقيقة البدع الإضافية قصد تحقيق جوانب عديدة منها: على ف أقأن ومن هنا أردت 
على الوجه الذي شرعه واليلب الذي أراده من المكلف تحقيقه  تحقيق تحصيل عبادة الله -

 .ورسوله  الوقوع في سوء الأدب مع اللهنب ولا فتنة مضلة، وتج مضرة من غير مهلكة
بين الأدلة الظنية الأخرى،   حقيقتها من وبيانمن علم أصول الفقه  مجرى البدعتوضيح -

في في البدع والفقهاء العلماء وذلك من خلال الوقوف على أراء وأقوال  المرسلة؛كالمصالح 
 المسألة والوصول إلى معرفة الصواب فيها بإذن الله تعالى.

 ملها دون المساس بأصولهاحول قيام الشريعة وانتفاءها بأن ندخل عليها ما يكرد الشبه -
  .الثابتة

، لتشريع الأصلية قراءة واعية والوقوف على الفهم الصحيح لهااالرجوع إلى قراءة مصادر -
 دانر الأ مـــن الأفكار وتنقية عد تكون بمثابة سياج الحمى لعلم أصول الفقهاوالدعوة إلى خلق قو 

 .والأوهـــام
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 الدراسات السابقةرابعا: 
الإضافية  موضوع البدع التي تناولت تفيضة السابقة بعد الاطلاع عن الدراسات المس     

تأصيل حكم البدعة الإضافية ولعل محاولة أردت من خلال هذه الدراسة  ،كدراسة مستقلة
 :م هذه الدراسات ما يليهأ من

لدكتور سيف بن علي البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تيبيقية،  بعنوان: كتابأولً:  
وقسم الكتاب إل  اميهيدي اجعل فيه مبحث م3144/ه4141لفتح، دار االيبعة الأولى  ،العصري

فصل فيه الدراسة التأصيلية للبدعة الحقيقية والإضافية تحت فصول فصل بابين الباب الأول: 
عرف فيه البدعة وتقسيماتها، وآخر ذكر فيه أحكام البدع والمبتدع، والفصل الثالث خصصه 
للترك وما يلحق به، أما عن الرابع فتكلم فيه عن الزيادة على المشروع لفظا أو عدد وفعلا. 

، أما عن الباب الثاني المتعلق بالتيبيقات على طائفة المحدثاتوالخامس ذكر فيه ضوابط رد 
من المسائل وفيه فصول كذلك فصل في بدع العقائد، والثاني في بدع العبادات، والآخر بدع 

  خامية.ثم  ،العادات
 عامة ودقيقة من جانبي النظري والتيبيقي.ولعل أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها بأنها 

ضوابط البدعة وقواعدها الأصولية والفقهية. إعداد نزيه محمود  بعنوان: ماجستير رسالةثانيا: 
-عفون محمود. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، تخصص الفقه والتشريع، نابلس

قسم الرسالة إلى ثلاثة فصول فصل خصصه لمفهوم البدعة والفصل وفيه م. 3112فلسيين. 
 .ذكر فيه ضوابيهافالثالث أما عن ا الثاني ذكر فيه قواعده

 للبدعة.العامة استخراج بعض القواعد الأصولية والفقهية  م ما يميزها هوهوأ 
عبد الفتاح بن صالح البدعة المحمودة والبدعة الإضافية بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة،  ثالثا:

سم الدراسة إلى فصلين فصل ذكر ، وفيه قهــ4431قديش اليافعي اليمن صنعاء غرة ذي القعدة 
أمثلة في المذاهب الأربعة، أما الفصل الثاني كما ضرب   تقسيماتهاوبين  فيه البدعة المحمودة

وزمن  فخصه للبدعة الإضافية، ومثل لها بصورة تقييد الميلق وإطلاق المقيد في زمنه 
 وكذلك الأمر بالنسبة للمذاهب الأربعة.   الصحابة و
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تتبع صورة تقييد الميلق  فهي خاصة من حيث؛زت به هذه الدراسة عن سابقها أما عما امتا
 وإطلاق المقيد عبر جميع الأزمنة المتقدمة والمتأخرة والتمثيل لها. 

 أسباب اختيار الموضوعخامسا: 
 .بالسننالتنبيه على أصل السنن من البدعة والدعوة إلى التمسك  -
الذاريات:  َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰٱٹٱُّٱه تعلق المسألة بالجانب التعبدي لقول-

 . لإبراء الذمةالبحث عن متعلقاتها دون فكيف لنا أن نحقق هذه العبادة ، 65

 مر الذي يدفع بنا إلى التحري متعلقات المسألة.دخولها تحت صور متعددة في الواقع الأ -
إلا أنه تحول  ،عبالرغم من أهمية وخيورة الموضو المتعلقة بهذا الشأن  و البحوثات أالكتاب قلة-

في إعياء أولوية لهذا  الشاطبيقدمه فلا نجد إلا ما  ،إلى هامش الإهمال أكثر من الاهتمام
إذا تغافل الناس عنها  ،الموضوع والتفصيل فيها والتنويه على مدى خيورتها على الدين والدنيا

 لم تفهم على حقيقتها.و 
من غير العدل غياب هذه القواعد ف ،لب العلم جهلهاالذي لا يسع ط البدع من الأبواب-

والمبادئ التي تعينه في المستقبل على تخيي العديد من العقبات التي تحول بينه وبين بسط الكثير 
بخلاف أفكارنا،  نوازعوتوقظ من المسائل التي تعوزنا إلى طي مسافة جهد وبحث طويلة وشاقة 

والمستفتي في أمور الدين والدنيا غدا؛ إذا غاب عنها وهو طالب العلم اليوم والمعلم والمجتهد 
اليوم   واقعبعد تجرأ وتكليف العبد نفسه حق اصدار الحكم عن الآخرين فشاع كما هو خاصة 

وهو السبب  .عجب المخرجات والبدائل الانسانيةمن  اليومكثرة التبديع والتكفير وما نسمعه 
 الموضوع بالضبط. الأعلى مرتبة من سابقه والدافع القوي من وراء اختيار هذا

مخاوف التحرج والخوف من الوقوع في أراذل البدع من خلال التركيز على مواطن ما  ابعاد-
 ل: ئقافلله در ال ،يتجاذبها
 وقع فيه. من الخير  يعرف الشرلم ومن لتوقيه لشر لا لشر ولكناعرفت 

حصل به الميلوب ظهار أن الرغبة في العمل تكون في البحث عما لا نعلم لأن المعلوم إ-
تتحول إلى بحث عن الحقيقة الاستدلالية لتصير قناعة لجاهدة النفس واقحامها بم ويتحقق ذلك

 تامة من غير السهل تركها دون دليل ما. 
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 الصعوبات :سادسا
في ف الموضوع بعضه ببعض،جزئيات وع محاولة ربط في هذا الموض إن أثقل ما استشكل علي  -

يتميع مني مرة أخرى بالرغم من جزئياته بعض من ربط ميكنت  يظهر لي أنني الوقت الذي
 .محاولة تفادي دقائقه

 :البحث منهجسابعا: 
 .المقارنو  التحليلي الاستقرائي المنهج توظيف منا تقتضي الدراسة طبيعة إن     

والمصالح  ،عند تتبع أقوال العلماء فيما تعلق بموضوع البدعة الإضافية وذلك :ستقرائيلًا-أ
 . المعتبرة مصادرها منالمرسلة وسد الذرائع، 

 إلى الوصول أجل منللموضوع  المتتبعة الجزئيات تحليلاستعملته من خلال و  :التحليلي-ب
 . وبيان الحكم الشرعي مقبولة نتائج

 .فيما اختلف فيه بالنسبة للموضوع والأقوال الآراء مقارنة عند هتظفو و  :المقارن-ج 
 ث:البحفي  يمنهجثامنا: 

 :اليريقة الآتية على كتابتها في توسر  
  الكريم، في المتن باليريقة الآتية:)اسم  القرآن في مواضعها إلى الكريمة الآيات تعزو

ه على حسب تذلك بفهرس للآيات في آخر المذكرة ورتب تالآية(. وذيل مالسورة، رق
 ترتيب السور في المصحف.

 ليريقة الآتية: ذكر صاحب المصنف في الهامش با مختصرا تخريجا الأحاديث تخرج
دون  ةمعلومات المصنف، الكتاب، الباب، الصفح)الحديثي، المصنف، التحقيق، الجزء، 

 ه ألفبائيا.تذلك بفهرس للأحاديث رتب تذكر رقم الحديث(. وذيل
 بتوثيق المعلومات  تمنهج الاختصار والاقتصار على المهم في كل مبحث، وقم تسلك

 المصدر أو المرجع لأول مرة وفق اليريقة الآتية: في التهميش عند ذكر
أو  ةورقمه إن وجد، اليبعة، المكان، الميبع ءالكتاب، الجز  ن)اسم ولقب المؤلف، عنوا

 ورقمها(. ةالناشر، التاريخ، الصفح



 
 
 

 د

 

  ءسابق، الجز  عالكتاب، مرج ناسم ولقب المؤلف، )عنوا تكلما تكرر المرجع إلا وذكر 
 الصفحة(. مرقمه، رق

 د استعمال الكتاب في موضعين متتالين لا يفصل بينهما استعمال كتاب آخر، فإننا عن
 في حال انفسه، ثم تردف برقم الصفحة إذا لم تكن نفسها، وهذ عنورد العبارة الآتية: المرج

 .نفس الصفحةاستعمال 
  ،يخ باليريقة الآتية: التار  أثبتهما معاإذا وجد بالمرجع التاريخان الهجري والميلادي

 ثبت الموجود.أالهجري، التاريخ الميلادي، وإذا وجد أحدهما 
  إذا كان المرجع رسالة جامعية تكون وفق الترتيب التالي: اسم ولقب الباحث، )عنوان

البحث أو الرسالة. رسالة دكتوراه أو ماجستير أو ماستر أو ليسانس في تخصص الكلية، 
  رقم الصفحة(.المكان أن وجد،  دار اليبعة،الجامعة أو الدولة، أو التاريخ، 

 المحدد نظرا ليبيعة العملالأعلام أي علم يذكر من قم بترجمة  لم أكما أنني. 
 شملت: عامة بفهارس المذكرة توختم 
 بالإشارة المصحف في السور ترتيب حسب على مرتب الكريمة القرآنية الآيات فهرس 

 .البحث في ورودها وصفحة السورة في الآية ورقم السورة اسم إلى
 أو الأثر الحديث طرف إلى أشرت بحيث ألفبائيا، مرتبا النبوية والآثار الأحاديث فهرس 

 .ذكر رقم الصفحة ثم
  طبيعة العلوم. عن بعضها البعض حسب الكتب وفصلت والمراجع المصادر فهرس 

 ". أبو" "ابن" "الـ" "ا" يراعأ ولم الألفبائيوعمدت أثناء ترتيبه الترتيب 
 والمراجع المصادر بقائمة وألحقته وضوعاتالم وفهرس. 

 خطة البحثتاسعا: 
 عن المقدمة أما وخامية، مباحث وأربعة مقدمةلى إالبحث  تقسمفقد  البحث أما خية     

فقد ذكرت فيها جميع مشمولاتها، من التعريف بالموضوع وأهميته، وأسباب اختياره، وأهدافه، ثم 
 ي فيالسابقة، كما عرضت فيها منهج ترساعرضت مشكلة البحث وذكرت بعض الدا

ومن ثمة إلى ذكر منهجية البحث المتبعة.  المذكرة، إعداد في واجهتني البحث، والصعوبات التي
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التي احتوت عليها المذكرة فهي أربعة مباحث مبحث ميهيدي تناولت فيه ث حباأما عن الم
ه من مواضع الكتاب الكريم اطلاقات البدعة في المعنى اللغوي والاصيلاحي وما دلت علي

 .والسنة الشريفة، والجامع بينهم
عدة ميالب تتعلق  البدعة الإضافية؛ فقد عرضت فيه مفهومالمتمثل في ما عن المبحث الأول أ

بعض  تبين المعنى اللغوي والاصيلاحي للبدعة الإضافية، ثم ذكر  تلموضوع، وفيه جمعبا
في حين كذلك، ثم شروطها وضوابيها.   يلب آخر عنيت فيه بعض أسبابهامأقسامها، و 
الثاني للتأصيل الفقهي للبدعة الإضافية وعرضت بابي المصلحة المرسلة وسد  المبحثخصصت 

فيه  تعرضف الثالثمثلت البابين، أما عن المبحث الأخير وهو  الذرائع وبعض النماذج التي
 في العلماء ث ثلاثة ميالب تتعلق بمعرفة أقوالهذا المبح ، وعقدت فيةــــــــــــــام البدعـــــــــــكـحلأ

، والأدلة التي اعتمدوا عليها ومناقشتها ثم ميلب يتفرغ فيه لربط بين القولين والترجيح المسألة
 بينهما.

البحث وبعض  خلال من المتوصل إليها النتائج لأهم تهافخصص خامية المذكرةعن أما 
   .امةع بفهارس المذكرة توختم ،التوصيات العامة

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ةـــــــــــات البدعـــــــطلاقإ التمهيدي:المبحث 
 ويتكون من مطلبين:

 لبدعة في اللغة والاصطلاحالمطلب الأول: ا 
 رآن والسنةــــــــــالمطلب الثاني: البدعة في الق 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 البدعة الإضافية مفهوم المبحث الأول:
 ويحتوي على:

  وأقسامهاالمطلب الأول تعريفها 
 المطلب الثاني: أسبابها 
 المطلب الثالث: ضوابطها 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 التأصيل الفقهي للبدعة الإضافيةالمبحث الثاني: 
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: من باب المصالح المرسلة 
 :من باب سد الذرائع المطلب الثاني 
 المطلب الثالث: بعض النماذج التطبيقية 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الإضافية ةــــــــــــــم البدعـــــــــــكـح: لثالمبحث الثا
 ويتكون من:

 المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة 
 المطلب الثاني: الأدلة مع المناقشة 
 المطلب الثالث: الترجيح 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 الفـــــــــــــــــــــــهارس العامـــــــــــــــة

 القرآنيةات ـــــــــــفهرس الآي 
 ةــــفهرس الأحاديث النبوي 
 قائمة المصادر والمراجع 
 فهرس الموضوعات 
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 ةـــــــــــات البدعـــــــطلاقإ التمهيدي:المبحث 
لاحي والاصط ،البدعة في كل من المعنى اللغويات ـــــــطلاقإعلى المبحث يحتوي هذا       

، والجامع في سنته وما وردت به من جوامع كلمه  ،قران الكريمالآيات في وفيما دلت عليه 
 .بينهم

  الاصطلاحاللغة و  بدعة فيال إطلاقاتالمطلب الأول: 
 ةاللغ فيالبدعة : إطلاق ولالفرع الأ

 :الباء والدال والعين أصل جاء في مقاييس اللغة لابن فارس 
 :بتدا  اليي  وصعه  لا ع  ثااللا  
تنبطه. الرَّكِيَّ إذا اسو قولهم: أبدعت الشيء قولا أو فعلا: إذا ابتدأته لا عن سابق مثال. ك

والبدعة: اسم ما ابتدع من الدين وغيره. ونقول: لقد جئت بأمر . 1وفلان بدع في هذا الأمر
كل محدثة.   وهي، 2ذلكقبل مبتدع عجيب. وابتدعت: جئت بأمر مختلف لم يعرف  ؛أي بديع

 . 3ويقال: سقاء بديع أي جديد. وكذلك زمام بديع. والبدع في الشر والخير
  صطلاحفي الاالبدعة  الفرع الااني: إطلاق

ستجدة ومجرى البدع من الوقائع والحوادث المحسب اعتبارات  البدعة تعددت تعريفاتلقد      
المعنى مقتضى ن عوالأصوليين  الفقهاء لغة لم تخرج وهي بهذا المعنى النظرة إليهافاختلفت 

 لتوخي حذر التكرار.  فقط اللغوي، وسأذكر الشاهد 
 طريقة ابتدأ نييع ؛بدعة فلان ابتدع: ويقال سابق، مثال غير على للاختراع" بدع" ادةم أصلف
 الحسن، في له مثال لا الذي المستحسن الشيء في يقال بديع، أمر وهذا. سابق إليها يسبقه لم

 فاستخراجها ،بدعة البدعة سميت المعنى هذا ومن .يشبهه ما ولا مثله هو ما يتقدمه لم فكأنه

                                                           

معجم مقاييس اللغة، تحق: عبد السلام محمد هارون.  ،هـ(593: تأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ) 1
 .909م (، ص 1999ه،/1999، دار الفكر،  ، )لا:ط؛ لا:م1ج
هـ(، كتاب العين. تحق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، 190أبو عبد الرحمن الخليل بن تميم الفراهيدي )ت:  2
 .39، )لا:ط؛ لا:م، دار ومكتبة الهلال، د.ت(، ص9ج
؛ 1، )ط:9. تحق: محمد عوض مرعب، جهـ(، تهذيب اللغة590محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت:  3

 .199م(، ص9001بيروت: دار إحياء التراث العربي،
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 الوجه ذلك على المعمول العلم يسمى وقد البدعة، هي وهيئتها الابتداع، هو عليها للسلوك
 .1اللغة في منه أخص إطلاق وهو بدعة، الشرع في عليه دليل لا الذي العمل سميه منو  .بدعة
  .2سابق مثال غير من ابتداء فعل ما كل تعموهي 

 الإطلاق الأول: 
فيما عدا الصدر الأول ولا يرجع إلى أصل ث   في الدي تطلق ويراد بها المهعى الخاص 

  :أصول اليرع
 التهريف الأول:

البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك ): قال الشاطبي
 .سبحانه وتعالى( المبالغة في التعبد لله عليها
 رأي لىع وأما بالعبادات، يخصها وإنما البدعة، معنى في العادات يدخل لا من رأي على وهذا
 هيتضا مخترعة، الدين في طريقة: البدعة ):فيقول البدعة، معنى في العادية الأعمال أدخل من

 .(الشرعية بالطريقة يقصد ما عليها بالسلوك يقصد الشرعية،
 : شرح التهريف ثع بيان ثحترزات

دت الطريقة والطريق بمعنى واحد: وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قي "طريقة في الدي "فقوله: 
 .ا فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبهابالدين لأنه

لأن الطرائق في الدين منها ما له أصل في الشريعة، ومنها ما ليس له أصل  "ثخترعة"وقوله: 
ادي الرأي أنه هر لبفيها، وهذه هي التي تدخل في البدعة، وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظ

لخادمة، فإنها وسائر العلوم اوجمع القران مخترع مما هو متعلق بالدين؛ كعلم النحو وأصول الفقه 
 على يدل بجملته فالشرع ،3وإن لم تكن موجودة في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع

  .المرسلة المصالح قاعدة من مستمد وهو اعتباره،

                                                           
 ؛1)ط: 1هـ(، الاعتصام. تحق: سليم بن عيد الهلالي، ج990إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي )ت:  1

 .99ص م(1999هـ/ 1919السعودية، دار ابن عفان، 

هـ(، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 997تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني )ت:  2
 .93صم( 1999هـ/1919؛ بيروت: دار عالم الكتب، 9)ط: 9الجحيم. تحق: ناصر عبد الكريم العقل، ج

 .39-31 ، ص1الشاطبي، الاعتصام. المصدر السابق، ج 3
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ل أي؛ تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك ب "اليرعيةتضاهي "وقوله: 
 .1هي مضادة لها

 هو إذ البدعة، عنىم تمام هو "يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التهبد لله تهالى"وقوله: 
 في الترغيبو  العبادة إلى الانقطاع على يحث فيها الدخول أصل أن وذلك بتشريعها، المقصود

 المبتدع فكأن،  ٦٥لذاريات: ا َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ٱُّٱ :يقول تعالى الله لأن ؛ذلك
 .2كاف الحدودو  القوانين من فيه الشارع وضعه ما أن له يتبين ولم المعنى، هذا المقصود أن رأى

 في العباد لمصالح جاءت إنما الشريعة أنذ إ "اليرعية بالطريقة يقصد ثا بها يقصد" :قوله
 ببدعته، لمبتدعا يقصده الذي فهو وجوهها، أكمل على الدارين في لتأتيهم ،وآجلتهم عاجلتهم

 يأتي أن بها رادأ فإنما بالعبادات، تعلقت فإن العبادات، أو بالعادات تتعلق أن إما البدعة لأن
؛ بالعادات تعلقت وإن ،ظنه في الآخرة في المراتب بأتم ليفوز زعمه، في يكون ما أبلغ على تعبده

 .3فيها المصلحة تمام على دنياه أمور لتأتي وضعها إنما لأنه فكذلك،
 التهريف الااني:

اع إجم البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو): بن تيميةاالإمام  ولق وهو قريب من الأول،
سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وأنواع 

  .4(يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنةذلك من البدع التي 
 التهريف الاالث:

لا بمعاندة بل   وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول)الحصفكي فقال: الإمام عرفها 
 .5(بنوع شبهة

 

                                                           
 .35، ص1الاعتصام. المصدر السابق، جالشاطبي،  1
 .33-39 ، ص1جالمصدر، نفس  2
 .63 ص ،1ج نفس المصدر، 3

هـ(، مجموع الفتاوى. تحق: عبد الرحمن بن محمد 997تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:  4
  .569صم( 1993هـ/1916؛ المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد، 9)ط: 17بن قاسم. ج 

ير الأبصار وجامع البحار. تحق: عبد هـ( الدر المختار شرح تنو 1077محمد بن علي علاء الدين الحصكفي )ت:  5
 .99( صم9009هـ/1995؛ لا:م، دار الكتب العلمية،1المنعم خليل إبراهيم، )ط:
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 الإطلاق الااني:
لأول فيما عدا الصدر ا سوا  أكان في الدي  أو غيره المهعى الهام وقد تطلق ويراد بها

 عية،الأدلة الشر وافقت ما محمودة  فكونها: كان عائد على أصل ث  أصول اليرع أو لاسوا   
 .لكونها مضادة لها مذمومةو 

 التهريف الأول:
أبدع منهيا بل المنهي فليس كل ما  وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله  )الغزالي:الإمام قال 

  .1(علتهبدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء 
 التهريف الااني:

البدعة فموضوعة للحادث المذموم، وإذا أريد الممدوح قيدت، ويكون )الزركشي:  الإمام قال
 ذلك مجازا شرعيا حقيقة لغوية(2. 

 التهريف الاالث:
 وهي البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله  )العز بن عبد السلام:الإمام  عرفهاو 

منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، 
لإيجاب فإن دخلت في قواعد ا والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة

فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي 
قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة  مندوبة، وإن دخلت في

 ما أبدع في الدين والعوائد عموما.فيه إشارة على أنها تتناول . 3(
 
 
 

                                                           
)لا:ط؛ بيروت: دار المعرفة، د.ت(  9هـ(، إحياء علوم الدين.ج303أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:  1

 .5ص
؛ لا:م، وزارة الأوقاف 9هـ( المنثور في القواعد الفقهية. )ط:999أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي )ت:  2

 .919م( ص1973هـ/1903الكويتية، 
)ط:ج؛ القاهرة:  9هـ(، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ج660أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام )ت:  3

 .909م( ص1991هـ/1919يات الأزهرية، مكتبة الكل
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 هي ما أحدث في الدين على): افقالو بالمهعى الأول  عرفهاث  ن و الهلما  المهاصر  ث و 
 ٌّٱٹٱُّٱٱ . وهي حرام لقوله1(من عقيدة أو عمل وأصحابه   خلاف ما كان عليه النبي

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .111 العسا : َّتم تز تربي بى

إجماع سلف الأمة من الاعتقادات  أو والسنة الكتاب خالفت ما )هي: وعرفها الغامدي فقال
   .2والعبادات(

 .3(هي كل ما أحدث في دين الله ليس له أصل خاص ولا عام يدل عليه) وقال الجيزاني:
 
 
 
 
 

                                                           
؛ 9ة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. البدع والمحدثات وما لا أصل له.  )ط:ن، اللجوآخرون ابن باز، وابن عثيمين 1

 .99م( ص1999هـ/1919، الرياض: دار ابن خزيمة
م( 1999هـ/ 1919؛ الرياض، مكتبة الرشد، 5)ط: 1سعيد بن ناصر الغامدي، حقيقة البدعة وأحكامها. ج2

 . 519ص
 .99م( ص9009هـ/1995؛ دمشق: الدار المتحدة، 1محمد بن الحسين الجيزاني، قواعد معرفة البدع. )ط: 3
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 طلاقات البدعة في القرآن والسنةإالمطلب الثاني: 
 البدعة في القرآن الكريم: ولالفرع الأ

على نحو  يغصتفسير ما جاءت به ألفاظ البدعة في القرآن الكريم فلقد أتت على أربع       
 بديع وبدعا وابتدعوها ومحدث:  

  "بديع": لفظ أولا
وسورة  111الآية: َّجمجح ثم ته ٱٹٱُّٱذكرت في موضعين من سورة البقرة في قوله 

 هي تدل على معنيين:و  101الآية: الأنعام 
بمعنى مبدعها، والبديع إنما هو"مفعل" صرف إلى"فعيل" ومعنى"المبدع": المنشئ والمحدث  الأولى:

ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. ولذلك سمي المبتدع في الدين"مبتدعا"، لإحداثه فيه 
إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم، فإن العرب تسميه  ما لم يسبقه

 .1مبتدعا
كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أولا، فإن كان لها   والثانية:

، فهي في حيز المدح. وإن لم أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وخص رسوله 
ه موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف، فهذا فعله من الأفعال المحمودة، وإن يكن مثال

 مبتدع، لأنه يأتي في ولهذا قيل لكل من خالف السنة والإجماع. 2لم يكن الفاعل قد سبق إليه
 .3دين الِإسلام بما لم يسبقه إلِيه الصحابة والتابعون

 
 
 

                                                           
1

 2هـ(، جامع البيان في تأويل القرآن. تحق: أحمد محمد شاكر، ج013محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري )ت:  
 .023صم(، 2333هـ/1223؛ لا:م، مؤسسة الرسالة، 1)ط:

هـ(، الجامع لأحكام القرآن. تحق: أحمد البردوني وإبراهيم 171أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي )ت:  2
 .37-31م(، ص1612هـ/1032؛ القاهرة: دار الكتب المصرية، 2، )ط:2أطفيش، ج

وإعرابه. تحق: عبد الجليل عبده شلبي، هـ(، معاني القرآن 011إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:  3
 .166م(، ص1633ه/1233، بيروت: عالم الكتب ؛1ط:، )1ج
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  "بدعا": لفظ ثانيا

9الأحقاف:  َّٱٱٱ في فى ثي ثى ثن ثمٱٹٱُّٱ لقوله  

 يقترحون آيات عجيبة ويسألونه عن المغيبات عنادا ومكابرة فأمر  أنه  فالمعنى الأول:
بأن يقول لهم ما كنت بديعا من الرسل قادرا على ما لم يقدروا حتى آتيكم بكل ما تقترحونه 

لام ما كانوا الصلاة والسفإن من قبلي من الرسل عليهم  وأخبركم بكل ما تسلون عنه من الغيوب
 .1يأتون إلا بما آتاهم الله تعالى من الآيات ولا يخبرونهم إلا بما أوحي إليهم

 .2أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثيرون المعنى الثاني:
  "ابتدعوها": لفظ ثالثا

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمٱٹٱُّٱفي قوله 
 71الحديد:  َّئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يزير ىٰ

وذكر  ،3والمعنى أنهم أحدثوها ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم، لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله
 أنهم رفضوا النساء، واتخذوا الصوامع فما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا ذم لهم من وجهين:

 .  ا لم يأمر به اللهم: في الابتداع في دين الله أحدهما
 .4 في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله والثاني:

 معروفا، يكن لم ام وهو والبدع بالبدعة الإتيان الابتداع فإن أحدثوها أي ؛ابتدعوها وبمعنى آخر:
 .5الشريعة صاحب بعد محدثا كان ما البدعة فإن رسولهم بعد أحدثوها أي
 

                                                           
 .206، ص2الزجاج، معاني القرآن وإعرابه. المرجع السابق، ج 1
 3هـ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. ج632أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت:  2

 .76دار إحياء التراث العربي، د.ت( ص )لا:ط؛ بيروت:
 .230 .232، ص20أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن. المرجع السابق، ج 3
؛ 2)ط: 3هـ(، تفسير القرآن العظيم. تحق: سامي بن محمد سلامة، ج772أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت:  4

 .26م( ص1666هـ/ 1223لا:م، دار طيبة، 
)لا:ط؛ تونس: الدار  27هـ(، التحرير والتنوير. ج1060محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور )ت:  5

 .222ص هـ1632التونسية، 
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 لأن منهم الله لهافقب الله رضوان بها ابتغوا ولكنهم لهم شرعناها ما رهبانية لأنفسهم فابتدعوا
 .أحوالهم في عليهم الثناء يقتضي عنهم ذلك حكاية سياق
 يكون قد ولكن يةالرهبان أسلوب اخترع جميعهم يكون أن يلزم فلا بها العمل ابتدعوا أنهم ؛والمعنى

 .بقيتهم وتابعه سنها بعضهم
 بسيرته دوااهت الذين هم مراتبهم وأعظم كلهم، بالنصرانية أخذوا من على صادق اتبعوه والذين
 .1بالعبادة القائمون وهم لها وانقطعوا كاملا اهتداء
 "محدث": لفظ رابعا

 0 الآية والشعراء: 2 الآية وجاء هذا المعنى كذلك في كلا من الموضعين من سورة الأنبياء:

   َّنى نم نخ نح نج مي مىٹٱٹٱُّٱ

 أي: جديد إنزاله2.
 مما يحدثه الله إليك ويوحيه إليك3.

 البدعة في السنة النبويةالفرع الثاني: 
لو تتبعنا الأحاديث الواردة بشأن البدعة في السنة لوجدناها حققت غاية المطلوب، وسأذكر       

 هنا الألفاظ التي جاءت صريحة قرينة للبدعة أو مماثلة لها على سبيل التمثيل والتوضيح فقط بمعنى
أهل السنة  عندأو محدثة، وبمعنى السن وقبل ذكر الأحاديث لا بأس أن نرد معنى البدع  الإحداث

 عموما:
وأما البدع فهو جمع بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدم فيشمل )قال ابن حجر العسقلاني: 

 .(لغة ما يحمد ويذم
 .4(بما يذم وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي )ويختص في عرف أهل الشرع:

                                                           
 .220ص، 27ابن عاشور، التحرير والتنوير. المرجع السابق، ج 1
 .002، ص0تفسير القرآن العظيم. المرجع السابق، جابن كثير،  2
 .000، ص16البيان. المرجع السابق، جالطبري، جامع  3
)لا:ط؛ بيروت: دار المعرفة،  10أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج 4

 .273ه( ص1076
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ثم هي على نوعين: إن   ولوالبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رس)وقال العيني: 
كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح 

 . أما ما أشار على معناها فهي: 1(في الشرع فهي بدعة مستقبحة
  "الإحداث"أو  "محدثة": لفظ أولا

عَةٍ ضَلَالَة  »: قولهجاء في صحيح مسلم  دَثاَتُ هَا، وكَُلُّ بِدأ مُُورِ مُحأ   ). وقال النووي:2«شَرُّ الأأ
كل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على 

قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن و  ،سابقغير مثال 
 كتب تصنيف ةالمندوب ومن ،ذلك وشبه والمبتدعين الملاحدة على للرد الواجبة نظم أدلة المتكلمين

 والحرام لكذ وغير الأطعمة ألوان في التبسط المباح ومن ذلك وغير والربط المدارس وبناء العلم
ن  م في التراويح نعمت البدعة ولا يمنع ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب  ،ظاهران والمكروه

كل ، و 3 كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك
 الأحقاف: َّنى نن نمٱٹٱُّٱكقوله   ،4 (محدثة بدعة المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة

سِهِ »:  وكقوله  25 مِنٍ مِنأ نَ فأ  جم جحٱٹٱُّٱ 6الله لقول موافق هوو  .5«أنَاَ أَوألَى بِكُلِّ مُؤأ
 . 6الأحزاب: َّخمخج حم حج

                                                           
)لا:ط؛  11هـ(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري. ج300أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى )ت:  1

 .121ت: دار إحياء التراث العربي، د.ت( صبيرو 
. تحق: محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم هـ(، صحيح211أخرجه: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:  2
  .062)لا:ط؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت( كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ص 2ج

 .100- 102ص، 1نفس المرجع، ج 3

؛ بيروت: دار إحياء 2)ط: 7هـ(، المنهاج شرح صحيح مسلم. ج171أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:  4
 .137هـ( ص1062التراث العربي، 

 .062، ص2. كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، جهأخرجه: مسلم، في صحيح 5

 .100 ، ص1السابق، جمسلم. المرجع  على النووي شرحالنووي،  6
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شَرُّ »: هسنن النسائي بلفظ لقولوردت في  أحق أي أنفسهم من بالمؤمنين أولى النبي تعالى 
مُُورِ  عَةٍ ضَلَالَة ، وكَُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ  الأأ عَة  وكَُلُّ بِدأ دَثةٍَ بِدأ دَثاَتُ هَا، وكَُلُّ مُحأ يريد المحدثات . 1«مُحأ

التي ليس في الشريعة أصل يشهد لها بالصحة وهي المسماة بالبدع وهي المحدثات في الدين وعلى 
 .2هذا فقوله وكل بدعة ضلالة على عمومه

فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة وقوله كل بدعة  )ابن حجر العسقلاني:ويعضده قول 
فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل  ،ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطوقها

 والمراد به كل ما أحدث ولا دليل له من ،بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى
 .3(الشرع بطريق خاص ولا عام

دَثَ فِي أَمأرنِاَ هَذَا مَا ليَأسَ »: قالت: قال رسول الله-رضي الله عنها–وعن عائشة  مَنأ أَحأ
هو اختراع شيء في دينه بما ليس فيه، مما لا يوجد  والإحداث في أمر النبي  .4«مِنأهُ فَ هُوَ رَدٌّ

  .5في الكتاب والسنة. فهو باطل غير معتد به
وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من  )وقال ابن حجر:

 .6(اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه
رُناَ فَ هُوَ رَدٌّ»وفي رواية لمسلم  إذ أن من كان عمله  ؛فالمعنى. 7«مَنأ عَمِلَ عَمَلاا ليَأسَ عَلَيأهِ أَمأ

وقوله: " ليس عليه أمرنا " إشارة إلى أن  ،بالشرع، فهو مردود خارجا عن الشرع ليس متقيدا
                                                           

هـ(، السنن الصغرى. تحق: عبد الفتاح أبو غدة، 030، )ت: عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي أبوالنسائي أخرجه:  1
 .133م( كتاب صلاة العيدين، كيف الخطبة، ص1631ه/1231؛ حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 2)ط: 0ج

؛ بيروت: 2إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط:أنظر: ) هـ(،1223صححه محمد ناصر الدين الألباني )ت: 
 .(70/ ص0م، ج1630هـ /1230المكتب الإسلامي، 

؛ 2)ط: 0هـ(، حاشية السندي على سنن النسائي. ج1103محمد بن عبد الهادي التتوي نور الدين السندي )ت:  2
 .136-133م( ص1631هـ/1231حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 

 . 202، ص10ابن حجر العسقلاني، فتح الباري. المرجع السابق، ج  3
 0. تحق: محمد زهير بن ناصر الناصر، جالبخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، صحيحالبخاري أخرجه:  4

  .132صه(، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، 1222؛ لا.م: دار طوق النجاة،1)ط:
 .272ص 10بدر الدين العينى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري. المرجع السابق، ج 5
 .032، ص0ابن حجر العسقلاني، فتح الباري. المرجع السابق، ج 6
  .1020، ص 0كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، ج ،هصحيحفي أخرجه: مسلم،  7
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أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة 
عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها، فهو مقبول، ومن كان 

 .1خارجا عن ذلك، فهو مردود
  "سنَّ ": لفظ ثانيا

رُ مَنأ عَمِلَ بِهَا : »  لقول رسول الله رُهَا، وَأَجأ لَامِ سُنَّةا حَسَنَةا، فَ لَهُ أَجأ مَنأ سَنَّ فِي الإأِسأ
ء ، وَ  قُصَ مِنأ أُجُورهِِمأ شَيأ لَامِ سُنَّ سَنَّ  بَ عأدَهُ، مِنأ غَيأرِ أَنأ يَ ن أ ةا سَيِّةَةا، كَانَ عَلَيأهِ مَنأ فِي الإأِسأ

ء   قُصَ مِنأ أَوأزاَرهِِمأ شَيأ  .2«وِزأرهَُا وَوِزأرُ مَنأ عَمِلَ بِهَا مِنأ بَ عأدِهِ، مِنأ غَيأرِ أَنأ يَ ن أ
سْلَامِ إلى آخره فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن )قال الامام النووي:  مَنْ سَنَّ في الْإِ

أنه  ب هذا الكلام في هذا الحديثالحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات وسب
قال في أوله فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس وكان الفضل العظيم للبادي 

 . 3(بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
-هـ(، جامع العلوم والحكم. تحق: شعيب الأرناؤوط760زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن )ت:  1

 . 177م( ص2331هـ /1222؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 7)ط: 1إبراهيم باجس ج
اب من النار، ج، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها حهصحيحفي أخرجه: مسلم،  2
  .730، ص2ج
 .132، ص7بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم. المرجع السابق، جا 3
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 :وبهذه المعاني يستفاد       
 أن المعنى اللغوي للبدعة هي إحداث ما لم يسبق إليه. _
معناها اللغوي محمولة على المعنى العام؛ وذلك لاشتمالها على كل ما هو محمود البدعة في -

ير غ . فكل البدع الشرعية تعود على المعنى اللغوي العكسمن عادات وعبادات وغيرها ومذموم
 فما وافق السنة بالمعنى للغوي فهو بدعة شرعية. .صحيح

متعلقه  انداث المنهي عنه في الشرع ما كحجتمعت هذه المعاني فيما بينها على أن الإافي حين _
لى ، وهي ما لم يستند إأو إجماع سلف الأمةاستدراك على الشارع أو ما خالفت الكتاب والسنة 

الشورى:  َّحججم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بحٱٹٱُّدليل البته لقوله 
71 . 

ين من وهذا الذي تب ،معنى الإحداث في نظر الشرع على ما لم يدل عليه دليلتبين أن كما -
 خلال معاني اطلاقات البدعة.

هذا وقد عقد الإمام الشاطبي بابا في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، بين فيه خطر البدع وذمها 
 . 1من النقل والنظر والعقل

أن للبدعة في الشرع معنيين معنى صريح مباشر وهو البدعة والآخر يقرب منها  أيضا تبينو  -
 وهو المحدثة، إلا أن لفظ البدعة غلب اطلاقة على الأمر المخترع في الدين خاصة. 

وكان داخلا تحت ما ندب إليه الشرع فهو محمول على المعنى أما إذا أقيمت الحجة بالأصل  _
 ن تيمية بقوله:" ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليساللغوي، وهو ما نبه عليه اب

بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة 
 بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. ةحث التالياوهو ما سأتناوله في المب .2"

                                                           
 .11، ص1ج. المصدر السابق، الاعتصامأنظر: الشاطبي،  1
 .61ص ،2، جالمرجع السابقاقتضاء الصراط المستقيم.  تيمية،ابن  2



 
 
 
 
 

 البدعة الإضافية مفهوم المبحث الأول:
 ويحتوي على:

 المطلب الأول تعريفها وأقسامها 
 المطلب الثاني: أسبابها 
 المطلب الثالث: ضوابطها 

 



 البدعة الإضافية " أحكام وضوابط "
 

31 
 

 البدعة الإضافية مفهومالمبحث الأول: 
حي  للموضوع، وفيه سأجمع بين المعنى اللغوي والاصطلابجمع عدة مطالب يعنى هذا المبحث      

طلب آخر عنيت فيه بعض أسبابها كذلك، مللبدعة الإضافية، ثم ذكر بعض أقسامها، و 
 وضوابطها ما أمكن ذلك. 

 وأقسامها المطلب الأول تعريف البدعة الإضافية
تعريف البدعة في اللغة فسأكتف  بتعريف الإضافة بوضعها اللغوي، ثم  تسبق وأن ذكر      

 الجمع بينهما كمركب إضافي في المعنى الشرع .
 الإضافة لغة تعريف :ولالفرع الأ

 إلى أمر بةنس أي؛ النسبة :اللغة في الفنون بأن الإضافة اصطلاحيات في العلوم جاء في جامع
 . عنه عدل إذ ؛الهدف عن السهم ضاف وكذا ودنا مال: إليه ضافيقال و .1أمر

 ما كلو  مجاز، وهو الأمور، إليه أضيفت وفلان واستكفاه، أسنده ؛أي أمرا إليه أضاف: ويقال
 .2أضيف فقد إليه وأسند ش ء إلى أميل

  الفرع الثاني: تعريف البدعة الإضافية باعتبارها لقبا
ضافية أهاا فمعنى الإ)الإضافة الذي أفترضه على نوع من البدع فقال:عرف الشاطبي مصطلح 

 لمهة المخترع رأي في بعض أحيوالها، مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من ج
 . 3(تناف الأدلة من كل وجه

 ومن جهة الكيفيات أو الأحيوال الأصل،عليها الدليل من جهة ه  ما قام ): الإضافيةالبدعة ف
لا في العاديات  اتالتعبدأو التفاصيل لم يقم عليها، مع أهاا محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في 

 .4(المحضة
                                                           

 :بيروت ؛2)ط: 2ج الفنون. اصطلاحيات في العلوم جامع ،(هـ21 ق :ت) نكري الأحمد الرسول عبد بن النبي عبد القاض  1
 .21ص م(1222/ هـ2212 العلمية، الكتب دار

ق: تح .تاج العروس من جواهر القاموس ،هـ(2121: تالزَّبيدي ) محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض 2
 .21، د.ت( ص: دار الهداية)لا:ط؛ لا.م 12ج ،مجموعة من المحققين

 .112، ص2الشاطبي، الاعتصام. المصدر السابق، ج 3
 .823، ص2، جالسابق المصدر الشاطبي، الاعتصام.أنظر:  4
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شرعه الله في الدين ه  ما لم ي والبدعة): بقوله صليةالبدع الأبعدما عرف وعرفها ابن تيمية 
وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية: فهو من  ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب

الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك. وسواء كان هذا مفعولا على عهد 
لله وسنة خلفائه الراشدين ه  مما أمر ا أو لم يكن فما فعل بعده بأمره... هو من سنته النبي 

 . )1به ورسوله 
 لبدع.لالمرسلة أكثر مما هو منطبق  هذا التعريف أقرب من أن يكون منطبق على المصالحإلا أن 

 إيجابه بعدقد دل على استحباب فعل أو  فإذا كان نص رسول الله ): وقال في موضع آخر
ح أن العمل بعد موته ص عمل ذلكموته أو دل عليه مطلقا، ولم يعمل به إلا بعد موته، فإذا 

يسمى بدعة  يسمى بدعة في اللغة؛ لأنه عمل مبتدأ كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي 
 .2(ويسمى محدثا في اللغة

عليها ومحوجه  الدليلفه  ما قام عند الشاطبي وعلى القولين يفهم منه أن البدعة الإضافية      
وهو  وعند ابن تيمية يهيئ لنا أن الدليل الذي تستند إليه غير موجود ،إلى فعل خاص لتقوم عليه

  .فلا يخلو أن يكون معارضا لها ،على خلاف هذا إذ أنه يعلم به من الأدلة الشرعية
لثابتة من جهة التقرب إلى الله بالعبادة ا )وعرفها الجيزاني فقال والمعنى الجامع للبدعة الإضافية:

  .3(أصلها، المخترعة من جهة وصفها
 
 
 
 
 
 

                                                           
هـ(، مجموع الفتاوى. تحق: عبد الرحمن بن محمد 813تق  الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:  1

 .223-228م( ص2221هـ/2222؛ المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد، 1)ط: 2بن قاسم. ج
 .21، ص1اقتضاء الصراط المستقيم. المرجع السابق، جابن تيمية،  2
 .28الجيزاني، قواعد معرفة البدعة. المرجع السابق، صأنظر:  3
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 البدعة الإضافية قسامأ: ثالثالفرع ال
لبدعة عن سابقيهم المتمثل في بيان معالم ا امختلف القد سلك الشاطبي وابن تيمية منهج     

بل عمدا إلى  ؛فحسب طرفي المشروع والغير مشروع يتجاذبها ما إنفلم يتوقفا عند  ،الإضافية
بار مختلف عتباتوضيح شوائب ذلك بذكر أنواع عدة تحت كل تقسيم؛ حييث نظر لكل منهما 

 :الآتيعن الآخر كما هو مبين على النحو 
   التي لهافهأما البدعة الإضافية ) :هلو قل لخصوص:افقد قسمها الشاطبي باعتبار العموم و 

 شائبتان:
 لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة.  إحداهما:
 ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. والأخرى:
العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحيد الطرفين؛ أي أهاا بالنسبة إلى إحيدى الجهتين فلما كان 

هة لا إلى لأهاا مستندة إلى شب سنة؛ لأهاا مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛
  .1(دليل، أو غير مستندة إلى ش ء

دات والعادات والمعتق اتوالأمكنة والأحيوال والعبادالأزمنة باعتبار الإمام ابن تيمية وقسمها 
، أن من الأعمال ما يكون فيه خير علمأو إلى الأعمال بقوله: )الإضافية فعدل عن لفظ البدع 

- إلى النسبةب اخير ا شر، من بدعة وغيرها، فيكون على أنواع من المشروع، وفيه أيض لاشتماله
 الدين عن الإعراض-من عليه اشتمل ما إلى بالنسبة اوشر  المشروع أنواع من عليه اشتمل ما

 .2(بالكلية
 ليه،عحيالات الوجه غير مشروع بالدليل القائم  ينالإمامقارن فيها  :التفصيل امن خلال هذو 

 .ه وبنى عليها حيكمهاوالتصاق انفرادهمدى ومن جهة أخرى بين فيه 
 
 

                                                           
 .823-828، ص2الشاطبي، الاعتصام، المصدر السابق، ج 1
 .211-212، ص1ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، المرجع السابق، ج 2
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فه  إما  بها عدمها وطريق الاستدلال أوالتي ينظر إليها شرعا من وجه ثبوتها  أما تعلقها بالأدلة
 .أن تكون

ويغلب على القسم  :1منها يعد يكاد حتى الحقيقية من يقرب الذي وهو-لالقسم الأو 
ة ير منها ما تبين أنه من البدع الحقيقية بلا ريب لاعتمادهم على أدلثوك طغيان الابتداع عليه

  واهية أو تأويلها على الوجه الغير صحيح لها.
 أنوع كثيرة منها:بلذلك  مامينوقد مثل الإ

منها ما اتصف الحرج فيه ابتداء ومآلا كالذي نذر ألا يستظل واقفا في الشمس، أو بمشاقة النفس 
اعتياد طعام معين وترك غيره، والتشدد والتنطع في العبادة إلى فوات المطلوب بالحرج المآلي ك

بعض العبادات ونحو ذلك، كقصة الرهط الثلاث الذين تقالوا في  ومعاندة ما قصد فيه الرخص
 قُ لْتُمْ  الَّذِينَ  أنَْ تُمُ »:   رسول لهم فقال ،2بذلك تعالى الله إلى التقرب قصد   عبادة النبي

 وَأَرْقُدُ، وَأُصَلِّي وَأفُْطِرُ، مُ أَصُو  لَكِنِّي لهَُ، وَأتَْ قَاكُمْ  للَِّهِ  لَأَخْشَاكُمْ  إِنِّي وَاللَّهِ  أَمَا وكََذَا، كَذَا
 عنه الإعراض، و  لهديه  مخالف وهذا ،3«مِنِّي فَ لَيْسَ  سُنَّتِي عَنْ  رغَِبَ  فَمَنْ  النِّسَاءَ، وَأتََ زَوَّجُ 

 وقد  الله فهموص كما التشديد ابتدعوا الذين فإهام الرهبانية طريق إلى بذلك ولمح غيره إلى
 صومال على ليتقوى فيفطر السمحة الحنيفية  النبي وطريقة التمزموه بما وفوه ما بأهام عابهم
 .4وهكذا القيام على ليتقوى وينام
 إما ،الله يفعله خرآ لتشديد سببا يكون ابتداء، النفس على التشديد أن على تنبيه أيضا وفيه

 .5بالقدر وإما بالشرع
تبين منه علل  إذفمتوقف على فهم علة طلب الفعل وعلة طلب الترك؛  أنه :وجملة القول فيه

 .6إليهما دعا الشارع الأوامر والنواه  فهو 

                                                           
 .823-828ص ،2السابق، جالشاطبي، الاعتصام، المصدر أنظر:  1
 .183- 881، ص 2المصدر، ج نفسأنظر:  2
 .1ص ،8ج كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح.. في صحيحهأخرجه: البخاري،  3
 .221، ص2ابن حيجر، فتح الباري. المرجع السابق، ج 4
 .818، ص 2اقتضاء الصراط المستقيم. المرجع السابق، جابن تيمية،  5

 .822ص ،2الشاطبي، الاعتصام، المصدر السابق، جأنظر:  6
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  :1محضة سنة يعد يكاد حتى البدعة عن يبعد ما وهو-الثاني القسمأما عن 

  :وفيه أيضاكثيرة  بأنواع كذلك  اختصالقسم الأول  مثلكو 
عن  هاجو ر لخ .الذرائع سد باب من ،البدعة مجرى جاريا يصير ولكنه مشروعا العمل أصلأن 

أصل شرعيتها بغير دليل توهما أهاا باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد 
 . 2إطلاقها بالرأي، أو يطلق تقييدها، وبالجملة؛ فتخرج عن حيدها الذي حيد لها

إما من حييث  ،تعظيم ما لم تعظمه الشريعة ولا ذكر في السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه
 .3أول خميس من رجبتعظيم مثل بعينها بعبادة معتادة،  لياليو أيام  كتخصيص  الأصل

فيه لصلاة أو دعاء أو غير  الاجتماع لغرض لذاتهبل هو كسائر الأمكنة، فقصد  و أماكنأ 
 الصَّلاةَِ  لُ أَفْضَ » :وقوله البيوت، في بها والعمل النوافل لإخفاء  الله رسول ندبفقد  4. ذلك

 أماو  أفضل إليها والاجتماع إظهارها في فاقتصر ،5«الْمَكْتُوبةَِ  صَلَاةَ  إِلَّ  بُ يُوتِكُمْ، فِي صَلاتَُكُمْ 
 التنفل على فضيلة  النبي لها جعل وقد أفضل بها والاستتار إخفاءها لأن البيوت فف  التنفل
 ذلك سوى ما فبق  الحرام، المسجد في أو  مسجده في ذلك كان وإن ، 6المسجد في

 باب من وعملا اعتقادا بابه عن فإخراجه صحيحا؛ الأصل في العمل فهب الإخفاء، حيكمه
 يعتقد لالئ قصدا؛ سننا تركهم في الصالح السلف عذر ظهر هنا ومن .الشرعية الأحيكام إفساد
  .7الفرائض من أهاا الجاهل

                                                           
 .328، ص 2، جالسابق المصدرالشاطبي، الاعتصام.  1
 .221، ص2، جنفس المصدر 2

 .221، ص1ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، المرجع السابق، ج 3
 .211، ص1ج ،المرجعنفس  4
، 1تحق: محمد مصطفى الأعظم ، ج .الموطأ هـ(،282: تمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبح  ) أخرجه: 5

مجد الدين أبو السعادات صححه  .283(، صم1222هـ/ 2211؛ الإمارات، مؤسسة زايد بن سلطان آل هايان، 2)ط:
 ،مطبعة الملاح ،مكتبة الحلواني ؛2. ط:جامع الأصول في أحياديث الرسول)أنظر: هـ( 222: تالمبارك الجزري ابن الأثير )

 ( 228، ص2، جقق بشير عيونالتتمة تح-تحق: عبد القادر الأرنؤوط  ،دار البيانمكتبة 
؛ مصر، مطبعة السعادة، 2، )ط:2هـ(، المنتقى شرح الموطأ. ج282أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباج  )ت:  6

 .182ه(، ص2881
 .322-222، ص2الشاطبي، الاعتصام، المصدر السابق، ج 7
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 عيدا نبي لا كاتخاذ مولدجرى فيه حيادثة كما كان يجري في غيره،  لو ما ك أو من حييث التبع
صالحين، قبور الأنبياء وال كقصد  عيداما له خصيصة لكن لا يقتض  اتخاذه  ،1اتعظيم وأ إما محبة

 يعظم أن وأكره .2  عن اتخاذها عيدا، عموما وخصوصا، والسلف النهوقد جاء عن النبي 
عل وأكره أن يعظم مخلوق حيتى يج)الشافع : الإمام وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا. كما قال  مخلوق

  .3(قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس
 هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء، وليلة الجمعة ويومها، ونحو ذلك من الأوقات ما خروالآ

  ما يشرع العبادة فيه، لكن لا يتخذ عيدا.أو ، 4الفاضلة
 .الأدلة عارضه مفيومفاسد هذا القسم 

مما هو غير مشروع فله مراتب للنظر إليه كذلك وهو ما لم يخرج الحكم  أما عن علاقة ما أضيف
و ما لازمة من عدمها أالمعليها من نفس أمثلة قسم الدليل، إلا أن النظر إليها اختلف من وجه 

 . وه  على نحو عنها الشاطبي من الانفراد والالتصاقعبر 
 :إذ فهم من هذا الضرب أنه ل اشكال فيه في حال النفراد

 حيقيقية، عةفبد التعبد؛ جهة على وضعه كانفإن   ـ؛ المشروع العمل عن البدعة تنفرد أن وهو)
 فكل ثلا،م فيتنحنح الصلاة، إلى القيام يريد الرجل، كالعادية الأفعال جملة من فعل فهو وإلا
 .5(فيها حيرج فلا صاحيبتها؛ عن منفردة هنا عبادة
 
 
 
 

                                                           
 .218-121، ص1، جالسابق المرجعابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم.  1
 .222، ص1المرجع، ج نفس 2
هـ(، البيان في مذهب الإمام الشافع ، تحق: قاسم محمد 113أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني )ت:  3

 .212م( ص1222هـ/ 2212؛ جدة: دار المنهاج، 2)ط:8النوري، ج
 .212، ص1تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، المرجع السابق، جابن  4
 .122، ص2ج، الشاطبي، الاعتصام، المصدر السابق 5
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  في حال النقلاب:
 العمل أن على الدليل أن إلا المشروع؛ للعمل كالوصف غيره أو العادي العمل يصير أن وهو)

 .1مشروع يرغ المشروع العمل انقلاب الأمر فظاهر الوصف بذلك الشرع في يتصف لم المشروع
 ذلك باعتبارو ، المتشابهات من الاعتبار في العمل صار إذا للعبادة الاحيتياط نظر هاهنا فيدخل
 .2(بالشرع وإما بالعادة، وإما بالقصد، إما: ثلاث أمور

 ع،الذرائ حماية هو إنما المذهب هذا عليه يدور الذي الحرف أن اعلمقال الإمام الطرطوش : )
 .3(مؤقتة سنن أهاا دأةالمبت النوافل في أيضا يعتقد وألا المسننة، السنن في ولا الفروض في يزاد وألا

لى إما يدخل في اعتبار المتشابهات ما لم يترجح فيه أحيد هذه الأمور الثلاثة أما ما كان راجع 
  .أصول الشرع فلا يمكن أن يكون مردود

  :في حال الشتباه
 4جزء أو افهاأوص من أنه فيه يعتقد حيتى العبادة، إلى ينضم لأن عرضة الوصف يصير أن وهو)

 كلف  .الذرائع عن النه  جهة من فيه ينظر القسم فهذا ،5إتباع رمضان بست من شوالك: منها
 سنة؛ أنه يعتقد أن يخاف ما عليه والمداومة به العمل إظهار في أن إلا شرعا؛ ثابت أصله عمل
 .6الجملةب مطلوب فتركه
 .7(منها جزء وأ أوصافها من أنه فيه يعتقد حيتى العبادة، إلى ينضم لأن عرضة الوصف يصير ألا

ما يناقض  الأخيرة الأقسامهاا من خاصة المجتهدين تبين في أ تعريفبعدما تقرر من خلال ال
 فيه تشرع لا اوم البسملة فيه تشرع ما قاعدتي بينكالذي ذكره الإمام القرافي  الاعتقاد الأول،

                                                           
 .128، ص2، جالسابق المصدر  .الشاطبي، الاعتصام 1
 .122، ص2نفس المصدر، ج 2
 ابن دار ؛ لا.م،8ط:)الحلبي،  حيسن بن عل : والبدع. تحق ، الحوادث(ه112: ت) ،الطرطوشى  أبو بكر 3

 .22( صم2223/هـ2222الجوزي،
 .122، ص2ج، السابق المصدرالشاطبي، الاعتصام.  4

 .28الطرطوش ، الحوادث والبدع، المرجع السابق، صأنظر:  5
 .122، ص2ج، السابق المصدرالشاطبي، الاعتصام.  6
 .122، ص2نفس المصدر، ج 7
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قال  ،1أهاا بدعة فيما إذ ارتبطت بأعمال الطاعات والقرباتكالاعتقاد في البسملة  ،البسملة
 اعتقاده عن بريخ لأنه فيه حيجة ولا بدعة بالبسملة الجهر التابعين بعض قال قولهم أما)النووي: 
 ومذهب افيهم الصحيحة للأحياديث العلماء جماهير عند سنة ه  ،حينيفة أبو قال كما ومذهبه
 الفتهمخ مع الأكثرين على حيجة يكون فكيف آخر مجتهد على حيجة يكون لا الناس من واحيد

 .2(السابقة الصحيحة للأحياديث
عبادة الوصف قد ينظم للكما أن  ،أن الأمر الجامع بينها هو سدا لذريعة الابتداع في الدينإلا 

 وما لم يعارض الأدلة ففيه نظر آخر. ،دون أن يكون هناك اعتقاد مخالف
 

                                                           
)لا:ط؛ لا.م: عالم الكتب،  2هـ(، الفروق. ج232القرافي )ت:  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 1

 .281د.ت( ص
)لا:ط؛ لا.م، دار الفكر، د.ت(  8هـ(، المجموع شرح المهذب. ج282أبو زكريا محي  الدين يحيى بن شرف النووي )ت:  2
 .812ص
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 المطلب الثاني: أسباب البدعة الإضافية
إن الأسباب المؤدية إلى البدع الحقيقية، هي نفسها التي توشك في حمى البدع الإضافية، إذ      

 حق لكل سبب أن يكون كفيلا بدراسة مستقلة منها.
 الفهم  الجهل بمصادر الأحكام وأدوات الفرع الأول:

ومداخل الخلل الناشئة من هذه الجهة يرجع إلى الجهل بالسنة ومنها الجهل بمحل القياس، وإلى 
 نم نز نر مم ما لي لىٹ ٹ ُّ ، 1الجهل بأساليب اللغة العربية، ثم إلى مرتبة القياس

 الله إلى فيضيفوا أباحه، أو به، أمر أو حرمه، الله أن يعلمون لا بما وذلك القول  .33الأعراف:  َّ
 نحو ة؛بالسن العمل حد على بها والعمل سنة، بسنة ليس ما اعتقاد لأن .2به والأمر وحظره تحريمه

كما احتمل عن الجبلة إلى التشريع   وطرق ضبط ذلك كثيرة في سيرته  .3الشريعة تبديل من
عليه على وجه معروف، وهيئة مخصوصة كالأكل والشرب، دون ما ظهر فيه أمر  بمواظبته 

القربة، وما ظهر فيه أمر الجبلة، هل يرجع فيه إلى الأصل وهو التشريع أو الوحي الذي لا يجوز 
مخالفته، أو إلى عدم التشريع وهو المنوط بالمصلحة ويجوز فيه الاجتهاد حسب المصلحة. والتفريق 

 . 4لا يشاركه في هل يمتنع التأسي به أم لا ه اختصاصه فيما علم من
 بالمقاصد الجهل الفرع الثاني:

 :أمران الإسلامية الشريعة في الناظر على يجب مما 
 وعاداتها عباداتها في وإيمان وثقة طاعة ارتباط بها يرتبط وأن الكمال، فيها يعتقد أن :الأول الأمر

 تم تز تر بي بى بن بم بز ٹ ُّ عنها لقوله يخرج وألا ومعاملاتها،

 3المائدة:  َّثرتي تى تن

                                                           
؛ المملكة العربية السعودية، مكتبة ابن الجزي، 3هـ(، البدعة أسبابها ومضارها. )ط:3131محمود شلتوت ) 1

 .31م( ص3833هـ/3043
 .040، ص 31جامع البيان. المرجع السابق جالطبري،  2
 .003، ص3الشاطبي: الاعتصام. المصدر السابق، ج 3
؛ 3ط:) 3تحق: أبي حفص سامي بن العربي الأثري، ج محمد بن علي الشوكاني، ارشاد الفحول في تحقيق علم الأصول. 4

 .388م( ص1444هـ/3013الرياض: دار الفضيلة، 
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 الآخر، مع حدهماأ بين ولا النبوية، الأحاديث بين ولا آياته بين تضاد لا القرآن أن :الثاني الأمر
وفي .2العلة ندع انتفاءه يقتضي النهي تعليل في . وبموجب النظر1يرجع بعضه إل بعض الجميع بل

 يلزم منه:ما؛ إذ  مسألة في الحكم عن الشارع سكوت
 وقع ولا ه،لأجل يقرر موجب ولا تقتضيه، له داعية لا لأنه يتركه؛ أو عنه يسكت أن :أحدهما

 فيه نظر ما جميع يرجع الضرب هذا وإلى ،  النبي وفاة بعد الحادثة كالنوازل تقريره؛ سبب
 المعنى.  معقول هو مما الخصوص على  الله رسول يسنه لم مما الصالح السلف
 له ىالمقتض وموجبه الأمور من ما أمرا يترك أو الخاص الحكم عن الشارع يسكت أن :والثاني

 كان ما على ائدز  أمر فيه يحدد لم أنه إلا ثابت؛ موجود بعده وفيما الوحي زمان في وسببه قائم
 العقلي مالحك لشرعية الموجب المعنى كان لما لأنه منه؛ ينقص ولا أمثاله في العام الحكم من

 .3يشرع لم ثم موجودا، الخاص
 بالعقل في الشرعيات الظن تحسين الفرع الثالث:

 في الإدراك إلى لاسبي لها يجعل ولم تتعداه، لا إليه تنتهي حدا إدراكها في للعقول جعل الله أن 
 . 4ينتهي لا ما يساوي لا ينتهي وما ينتهي، العبد وعلم ينتهي، لا الله مطلوب، فعلم كل

 تعبديفإذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا 
 في ثبت فقد هما،غير  أو ترجيح أو بنسخ أحدهما إسقاط أو الدليلين، بين جمع له يتبين ولم به،

 .5التوقف فرضه أن الأصول
 
 
 
 

                                                           
  .04م( ص1444هـ/3013 الفضيلة، ؛ الرياض: دار3الحولية. )ط: التويجري، البدع أحمد بن العزيز عبد بن الله عبد 1
 .044، ص3الشاطبي: الاعتصام. المصدر السابق، ج 2
 .063-061، ص3المرجع نفسه، ج 3
 .13المرجع السابق، ص محمود شلتوت، البدعة أسبابها ومضارها. 4
 .403، ص1ج الشاطبي: الاعتصام. المصدر السابق، 5
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 1الهوى بالشبهات واتباع التعلق الفرع الرابع:
 ؟2به فيعمل دعةب غير أم عنه؟ فينهى بدعة أهو: يتبين فلم أمره اشتبه عمل كل في فيدخل 

 حج  جمجح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح بج ئه ئمٹ ٹ ُّ 
 قال  7آل عمران:  َّطح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 التلبيسو  بالتشكيك دينهم عن الناس يفتنوا أن طلب باطل بتأويل أو بظاهره (البيضاوي:
 الاتباع إلى الداعي يكون أن ويحتمل يشتهونه، ما على بالمتشابه وأن يؤولوه المحكم ومناقضة

 الجاهل لائمي والثاني المعاند يناسب والأول. التعاقب على منهما واحدة كل أو الطلبتين، مجموع
 هب جاء وما للسنة المخالفة الآراء أهل يسمون السلف كان(قال ابن القيم:  وفي هذا الصدد .3)

 اتالشبه أهل: يسمونهم العملية الأحكام مسائل وأهل الخبرية العلم مسائل في الرسول
  .5المستقيم الصراط عن لأنهم انحرفوا .4)والأهواء

 في الدينالغلو  الفرع الخامس:
 .6ذمه على ما يستحق، في الاعتقاد والأعمال حمده أوجااوزة الحد بأن يزاد الشيء في إما بم 

 تقصير،و  تفريط إلى إما: نزغتان فيه وللشيطان إلا بأمر  الله أمر ما(: السلف بعض قال كما
 مج لي لى لم لخٹ ٹ ُّ . 7)ظفر بأيهما يبالى ولا. وغلو مجاوزة إلى وإما

 .171النساء:  َّ نخنح نج مي مى مم مخ مح

                                                           
 .01التويجري، البدع الحولية، المرجع السابق، ص 1

 .018، ص1الشاطبي: الاعتصام. المصدر السابق، ج 2

قق: ت هـ(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،634ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت:  3
 .6( صهـ3033،دار إحياء التراث العربي بيروت:؛ 3)ط: 1. جمحمد عبد الرحمن المرعشلي

هـ(. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. تحق: محمد حامد 143محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:  4
 .318)لا:ط؛ الرياض، مكتبة المعارف، د.ت( ص 1الفقي، ج

 .131، ص1الشاطبي: الاعتصام. المصدر السابق، ج 5
 .111، ص 3الصراط المستقيم. المرجع السابق، ج اقتضاءابن تيمية،  6
 .336، ص3ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. المرجع السابق، ج 7
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لَكَ  فإَِنَّما ،الدِّينِ  فِي وَال غلُُوَّ  إِيَّاكُم   النَّاسُ، أيَ ُّهَا » : قال رسول الله عن ابن عباس قال: و   أَه 
لَكُم   كَانَ  مَن   بمنزلة  دإذ يع ،نواعالأعام في جميع وقد ذكر ابن تيمية بأنه ، 1«الدِّينِ  فِي ال غلُُوُّ  قَ ب  

 النصارى، من أنفسهم على شددوا الذين بأن ذلك وعلل لاضطراب مراتب الحكم فيه، التشديد
  .2المبتدعة الرهبانية من عليه هم ما إلى الأمر آل حتى لذلك، عليهم الله شدد

 اقتطع وقد)ويقول ابن القيم مبينا متشابهات هذا النوع الذين شددوا على أنفسهم وما آلو إليه: 
 كان الذى راطالص على الثابت جدا منهم والقليل: الواديين هذين في القليل أقل إلا الناس أكثر
  .(3وأصحابه  الله رسول عليه

الوهاب هذه الأسباب في قوعد عامة ترجع إليها جميع الأسباب المذكورة  عبد هذا وقد جمع ابن
 يناد دينهم جعل حيث عليها؛ الأحكام تدور التي الدين قواعد من قواعد أربع هذه (فقال:
 .)قليلة ألفاظ في  لهم جمعه ذلك ومع الأديان، جميع من علما وأكثر أكمل وافيا كاملا

 علم. بلا الله  على القول تحريم :الأولى
 ستحبهي أو يوجبه أو يحرمه أن لأحد يحل لا عفو فهو الشارع عنه سكت شيء كل أن: والثانية

 يكرهه. أو
 الزيغ. أهل طريق هو متشابه بلفظ والاستدلال الواضح الدليل ترك أن: والثالثة

 .4مشتبهات أمور وبينهما بين والحرام بين الحلال أنذكر  أن النبي  :الرابعةو 
 
 

                                                           
عادل مرشد و هـ(، سنن ابن ماجه، تحق: شعيب الأرنؤوط 111ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت:  1

ص  م(، أبواب المناسك، باب من أين ترمى جمرة العقبة،1448هـ/3014العالمية، ؛ لا،م: دار الرسالة3)ط: 0وآخرون، ج
مكتبة المعارف،  ،الرياض؛ 3:ط .سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها صححه لألباني )أنظر: .113

 (113، ص1د.ت، ج
 .111، ص 3اقتضاء الصراط المستقيم. المرجع السابق، جابن تيمية،  2
 .331، ص3قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. المرجع السابق، جابن  3
 أربع قواعد تدور الأحكام محمد بن عبد الوهاب.، هـ(3146محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجادي )ت:  4

ة السعودية. الرياض، المملكة العربيصالح بن محمد الحسن، جامعة الإمام محمد بن سعود، -تحقق: عبد العزيز بن زيد الرومي
 .0-1، ص1ج
 



 البدعة الإضافية " أحكام وضوابط "
 

52 
 

 البدعة الإضافية المطلب الثالث: ضوابط
 عن الحالات التي تلحق بسكوت الشارع وابعض الضوابط عندما تكلم علماءوضع اللقد      

 عن الحكم في مسألة أو تركه والتي سبق وأن اثبتناها في الأسباب:
سكت عنه ما لم تحدث أسبابه كمثل  أو في النظر فيما تركه النبي  :فضابط السبب الأول

ولم يكن القرآن قد جمع في مصحف واحد، وليس هناك من   جمع القرآن فقد توفى رسول الله 
ضرورة ذلك بعد موقعة اليمامة، وظل يراجع  ىكتاب أو سنة ما يدل على جمعه، ولكن عمر رأ

 .1أبا بكر حتى اقتنع بذلك، وصار هذا إجماعا من الصحابة
إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من العادات  بفهذا الضر 

أو من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع؛ كمسائل السهو والنسيان في أجزاء 
 العبادات.

ولا إشكال في هذا الضرب؛ لأن أصول الشرع عتيدة، وأسباب تلك الأحكام لم تكن في زمان 
ذا إ فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك، بلالوحي، 

أصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها إلى عرضت النوازل؛ رجع بها 
 .2المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه

أن ظهور النوازل العارضة يرجع فيه إلى أصول الشرع فما قره  يفهم من كلام الشاطبي:ومنه 
الشرع فهو منه وما لم يقره فليس منه بشرط من أهل الاختصاص من المجتهدين إذا الأمر ليس 

 بوسعه أن يسع غيرهم.
وهو أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور  وضابط الضرب الثاني:

أمر  ه قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت؛ إلا أنه لم يحدد فيهوموجبه المقتضى ل
 .3زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه

                                                           
م( 4110هـ/0244؛ لا:م، مكتبة وهبة، 5هـ(، تاريخ التشريع الإسلامي. )ط:0241مناع بن خليل القطان )ت:  1

 .091ص
 .264، ص0الشاطبي: الاعتصام. المصدر السابق، ج 2
 .261، ص0نفس المصدر، ج 3
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فإذا وجد المعنى المقتضي له إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان، إذ لو كان ذلك 
 بإدراكه والسبق إلى العمل به، وذلك إذا نظرنا إلى لائقا شرعا أو سائغا؛ لفعلوه فهم كانوا أحق

 . 1المصلحة؛ فإنه لا يخلو إما أن يكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا
والثاني لا يقول به أحد، والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة 
في زمان التكليف أو لا؛ ولا يمكن أن يكون آكد مع كون المحدثة زيادة تكليف ونقصه عن 
المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة؛ لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل، ولأنه خلاف بعث 

بالحنفية السمحة، ورفع الحرج عن الأمة وذلك في تكليف العبادات؛ لأن العادات أمر   النبي
  .2آخر

ا مع تراجع أن توقع المصلحة ليس دليل على اثباته أما عن ضابط الضرب الثاني فإنه يفهم منه:
  .الهمم. وهكذا يؤخذ منه أن الشاطبي لا ينكر احداث ما انتفت منه هذه الموانع

الموفقات:)فإنا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر، وأنه وقال في 
على العمل بها؛ فأين استقلال العقل  من الأمور التي قصدها الشارع، وأمر بها، ونبه النبي 

 .3بذلك؟ بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية، يجري بمقدار ما أجرته، ويقف حيث وقفته(
اس لا إن الن)يقول عن نفسه: فعند ابن تيمية وهو  ما ظهر فيه مصلحةضوابط وأما -

ولا  ليه عقلإيحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنه لا يدعو 
 :ينظر إليهدين فما رآه الناس مصلحة 

غير تفريط منا،  فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي  ؛في السبب المحوج إليه -
 فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. 

لمعارض  ، لكن تركه النبي  وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله -
جمع لصلاة في الليالي الثلاث مشروعية الت من تقرير النبي  عمر  كاستنباط زال بموته.

                                                           
 .269، ص0الشاطبي، الاعتصام. المصدر السابق، ج 1
 نفس المصدر، نفس الصفحة. 2
 ؛0:)ط0ج مان،سل آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: تحق. الموافقات الشاطبي، موسى بن إبراهيم 3

 .011م( ص0994/هـ0204عفان،  ابن دار لا.م،
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حصل  ذلك لهم خشية أن تفرض عليهم، فلما مات رسول الله  التراويح، وإنما كره الرسول 
الأمن من ذلك، وترجح لدى عمر التجمع، لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع 

  .1على واحد انشطة لكثير من المصلين

فهنا لا يجوز  ،المحوج إليه بعض ذنوب العبادوأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب -
موجودا، لو كان مصلحة ولم  الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله 

 يفعل، يعلم أنه ليس بمصلحة. 
ذا يتوقف وه ،وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة-

 على طريقة للفقهاء في ذلك: 
 . 2بالمصالح المرسلةأن ذلك يفعل ما لم ينه عنه، وهذا قول القائلين  أحدهما:

 .والثاني: أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة
المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة، وهو مع هذا لم يشرعه، فوضعه تغيير  ما كانفأما -

مع وجود ما  من نسب إلى تغيير الدين، بل يقال: ترك رسول الله  دخل فيهلدين الله، وإنما 
  .3كما أن فعله سنةة  سن يعتقد مقتضيا وزوال المانع

 فهو نوعان، وكلاهما سنة: وأما نقلهم لتركه 
 في شهداء أحد:  بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله -الصحابة-يعني تصريحهم  أحدهما:

 .ذلك ونظائر 4«عَلَي هِم   يُصَلِّ  وَلَم   يُ غَسِّل هُم   لَم  »
عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله،  والثاني:

 لتلفظاولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، وهذا كتركه  البتةفحيث لم ينقله واحد منهم 
بالنية عند دخوله في الصلاة ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل 

 .، وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوما واحداالبتةولا امرأة 
                                                           

 .400، صالمرجع السابق، تاريخ التشريع الإسلامي. القطان 1
 .010-011، ص4السابق، جالمرجع  المستقيم،اقتضاء الصراط ابن تيمية،  2
  .014، ص4ج رجع،نفس الم 3
باسم فيصل أحمد  ق:تحوالمثاني.  الآحاد، هـ(414: تبكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني ) 4

 .61ص 5، جعنهعبد الله بن ثعلبة العذري رضي الله م(، 0990ه/0200 ،الرياض: دار الراية؛ 0، )ط:الجوابرة
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سنة كما أن فعله سنة، فإذا أستحببنا  تركهيعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإن 
 .1عل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرقف

  وخلاصة الفرق عندهم هو:
ا أحدث والحاصل أن كل م)قال علي محفوظ بعد أن نظر في الضوابط التي وضعها العلماء: كما 

كنظم الدلائل لرد الشبه التي لم تكن في  ينظر في سببه فإن كان لداعي الحاجة بعد أن لم يكن
كون  كجمع القرآن فإن المانع منه  ، أو كان ترك لعارض زال بموت النبي  عصر الصحابة 

ال كان حسنا، وإلا فإحداثه بمحض العبادات ز وقد  -ما يشاء الوحي ما يزال ينزل فيغير االله 
 . )2البدنية القولية والفعلية تغيير لدين االله 

 د التأمل في هذه الضوابط سنجد أن:عن
والسنة التي لا يجوز مخالفتها هي ما كان مصدرها الوحي  ،لذاتههو ما كان الترك المنهي عنه 

 .أما ما عدا ذلك فيجوز مخالفتها حسب المصالح المنوطةوليس سببها الوحي 
العوائد كما قد يترك بعض  بعض كما أن الترك ليس دليلا على اطلاقه فقد يترك النبي 

للمحافظة على أصل الأمر بالمعروف  الأحكام كترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم 
 وهكذا تركه ،لسبب مخالف من كون الوحي ل يزال ينزل  وهو ما تركه النبي  والنهي عن المنكر

ر في دواعي ع من أن ينظلصلاة الليل خشية أن تكتب فما علم فيه النهي الغير مقصود فلا مان
أو بعده، فإن كان من أمور الدنيا فلا حرج في فعل المتروك أو  جلبه سواء كان في عهده 

لى كما أن هناك مالم يوجد من فعله مانع ولم يفعل عترك المؤذون فيه ما لم يعارضه دليل لذاته.  
ان الحقيقية، أما إن كوإن كان فيما تعلق بالدين من حيث الأصل فهي البدعة  . عهده 

 لعارض قد يستقر أو لا يستقر فهي الإضافية.
 

                                                           
؛ 0)ط: 2ج .هـ(، إعلام الموقعين عن رب العالمين 450الجوزية )ت: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم  1

 .465-462( صهـ0241دار ابن الجوزي، :المملكة العربية السعودية
؛ الرياض: مكتبة الرشد، 0علي محفوظ، الابداع في مضار الابتداع. تحق: أبو البخاري سعيد بن نصر بن محمد، )ط: 2

 .12م( ص4111هـ/0240
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 للبدعة الإضافيةالمبحث الثاني: التأصيل الفقهي 
ن باب من تنصب فيها البدعة الإضافية، في هذا المبحث سأعرض اتجاهات التي يمكن أ     
  مع ذكر بعض النماذج. لح المرسلة، ومن باب سد الذرائعاالمص

 المصالح المرسلةالبدعة الإضافية و المطلب الأول: 
 المصالح المرسلةول: ففهوم الفرع الأ

من خلال المباحث السابقة أدركنا أن البدعة الإضافية قد تخرج من البدعية إلى المصالح المرسلة  
، هذا ما ثبت عند ذكر الضوابط، بأنه قد يجوز اعمالها كما قد كما أنها قد تمنع سدا للذريعة

سأكتفي و ة المصالح لا يجوز اعمالها، وهذا ما قصد به هذا المطلب ومن خلال تنزيلها بمنزل
الأمر و  بالتدليل على القولين ببعض الشواهد والأمثلة التي تبين مدى الإحاطة بالاتجاهين

  .يستدعي منا تعريف المصلحة وذكر اقسامها وبعض ضوابطها حتى يقوم التأصيل الشرعي لها
 أولا: تعريف المصلحة لغة واصطلاحا

 صلاحا في وتأتي بمعنى المنفعة ويقال:.1المصالح واحدة والمصلحة الفساد، ضد: الصلاح لغة:
 .2مناسبا أو نافعا يكون الشيء

 اصطلاحا: 
 .3(مضرة دفع أو منفعة جلب عن الأصل في عبارة فهي المصلحة أما )يقول الغزالي:

 ثم شرحه قائلا:
 تحصيل في لقالخ وصلاح لخلقا مقاصد المضرة ودفعلمنفعة ا جلب فإن ذلك، به نعني ولسنا) 

حفظ  لخلقا من الشرع ومقصود الشرع مقصود على المحافظة بالمصلحة نعني لكنا مقاصدهم،
 هوف الأصول هذه يفوت ما وكل مصلحة، فهو حفظها يتضمن ما فكل الخمسة، الأصول

                                                           
؛ دار صادر: بيروت، 3)ط: هـ(، لسان العرب.177محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور )ت: 1

 . 671-675هـ( ص7171
 7يط، جالمعجم الوس ،مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار(مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم 2

 .625)لا:ط؛ لا:م. دار الدعوة، د.ت( ص
؛ 7هـ(، المستصفى. تحق: محمد عبد السلام عبد الشافي، )ط:656أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:  3

 .711م( ص7993هـ/7173لا:م،  دار الكتب العلمية، 
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وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا  ،مصلحة ودفعها مفسدة
 من ملة ليهع تشتمل ألا يستحيل عنها والزجر الخمسة الأصول هذه وتفويتالجنس. وتحريم 

 .1(الخلق إصلاح بها أريد التي الشرائع من وشريعة الملل
وصفا للفعل يحصل به الصلاح؛ أي النفع منه دائما أو غالبا  ):قالف ابن عاشور هاعرفو 

 . 2(للجمهور أو الآحاد
لو فهي مصلحة إما معتبرة أو غير معتبرة فلا تخفالشاهد أن ما تقوم به رعاية شؤون العباد -

 أن تدل على مقصد شرعي.
لمصلحة المعتبرة في الفعل التي تكون منوطة لمقصود الشارع إما بدفع ضرر أو جلب كما أن ا-

 منفعة ومقاصد الشرع جاءت لرفع الحرج عن المكلفين عموما وخصوصا.
هذا وأن الأخذ بالمصلحة ليس على درجة واحدة بين الفقهاء، منهم من أدرجها في باب      

يعملون بها ما شهد لها دليل خاص من الأدلة الشرعية فيقسون   3القياس هم الحنفية والشافعية
كل موضع تحقق فيه مصلحة على الموضع الذي تتحقق فيه هذه المصلحة، ومنهم من يقررها 
تحت جنس المصالح بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو العقل أو المال 

.وهم 4ا يؤخذ بها على أنها دليل قائم بذاتهوإن لم يشهد لها أصل خاص صلح قياسا فإنه
، إلا أنهم متفقون على العمل بها ما لم تعارض الأدلة الشرعية وفق شروط 5المالكية والحنابلة
 وضوابط معينة.

                                                           
 .711ص ابق،السصدر الم، المستصفى. الغزالي  1
؛ القاهرة: دار السلام، تونس: دار سحنون، 6)ط: .الإسلاميةمحمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة  2

 .17م( ص2572هـ/7133
 هـ(، الحاوي الكبير. تحق: الشيخ علي محمد165أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب بالماوردي )ت: نظر: أ 3

. 779م( ص7999هـ /7179؛ لبنان: دار الكتب العلمية، 7)ط: 79معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ج
؛ 2)ط: 1هـ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج681نظر: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني )ت: أو 

 .713م( ص7985هـ/7155لا:م، دار الكتب العلمية، 
 . 219صة، أصول الفقه. )لا:ط؛ لا.م، دار الفكر العربي، د.ت( محمد أبو زهر  4
)لا:ط؛   1جهـ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 696أنظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد )ت:  5

مد بن أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مح . وأنظر:759( صم2551هـ/7126القاهرة:  دار الحديث، 
 . 63)لا:ط؛ لا:م، مكتبة القاهرة، د.ت( ص 5هـ(، المغني لابن قدامة. ج525قدامة )ت: 
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 .1وهي ما قام الدليل على اعتبارها ورعايتها من الشارعفالمصالح المعتبرة: 
 .2بار من الشارعوهي التي ليس لها شاهد اعتوالمصالح الملغاة: 

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل ) هي :لح المرسلةاوالمص
 ،شرعي على اعتبارها أو إلغائها. وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء

 يتناول لاستندة إلى دليل ما، قد اعتبره الشارع غير أنه دليل موحقيقتها أنها لابد أن تكون 
 . 3(البعيد لها، كجنس حفظ الأرواح أعيان هذه المصالح بخصوصها، إنما يتناول الجنس

 المصالح المرسلة و وجه البدعة الإضافية أ الفرع الثاني:
 وهذا يستدعي منا بيان وجوه الاقتران ولافتراق حتى تظهر العلاقة بين البدعة والمصالح المرسلة. 

العبادات لا يكتفى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة؛ لأن الأصل فيها التعبد دون إن 
 يقدم عليها إلا بإذن؛ إذ لا مجال للعقول في اختراع ألاالالتفات إلى المعاني، والأصل فيها 

 ولا ادةزي غير من الانقياد، مجرد المطلوبة فعلتها ،4التعبدات؛ فكذلك ما يتعلق بها من الشروط
 .5نقصان

 هذه في جاءت قد الشريعة فإن حرمه، ما إلا منها يحظر فلا العفو، فيها الأصل والعادات
 لا ما وكرهت منه، بد لا ما وأوجبت فساد، فيه ما منها فحرمت الحسنة، بالآداب العادات
  .6اوصفاته ومقاديرها العادات هذه أنواع في راجحة مصلحة فيه ما واستحبت ينبغي،

بعد اتفاق العلماء على هذا القدر اختلفوا في اعتبار التعبد فيها أم لا، فمنهم من يخرج بها و 
عن التعبد ويجعل الميزان الصحيح لها هو المصالح فقط، ولا يدعي خروجها عن التشريع، بل 

                                                           
مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلف فيها )مصادر التشريع التبعية( في الفقه الإسلامي. رسالة الدكتوراه، أصول  1

 .32الفقه، جامعة الأزهر، القاهرة. دار الإمام البخاري دمشق. ص
 .33نفس المرجع، ص 2
؛ لا.م: مكتبة الدعوة، )شباب الأزهر لدار القلم(( 8هـ(، علم أصول الفقه. )ط:7316عبد الوهاب خلاف )ت:  3

 .81ص
 .115، ص7الشاطبي، الموافقات. المصدر السابق، ج 4
 .673، ص2نفس المصدر، ج 5
؛ المملكة العربية السعودية: دار ابن 7ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية. تحقق: أحمد بن محمد الخليل، )ط: 6

 .756-753هـ( ص7122الجوزي،
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 يعترفون أنه ماض فيها بما دلنا عليه الشارع اجمالا وتفصيلا، والآخرون يرون أن التعبد له في
 . 1هذا النوع لا يليق بالمكلف إهداره؛ فإذا ظهر وجب التسليم به والوقوف مع النصوص

 لأن التعبد، شائبة من عادي كل في بد لا أنه الشرعية الأصول في ثبتقال الإمام الشاطبي: )
 عقل وما بدي،بالتع المراد فهو عنه؛ المنهي أو به المأمور من التفصيل على معناه يعقل لم ما

 .2(بالعادي المراد فهو مفسدته أو مصلحته وعرفت معناه
 أولا: وجه التشابه

تشترك البدعة الإضافية مع المصالح المرسلة في أن كليهما ظهرا بعد انقطاع الوحي غالبا، -
وكليهما يرجعان إلى أصل من أصول الشرع فإذا كان المعنى لا يعتبر في المصالح ما لم يستند إلى 

المصلحة، فكذلك البدعة من جهة الدليل قائم فالرأي ما عضده الشرع. قال  دليل يلائم تلك
 .3(لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة الشاطبي:)

 من حيث المفهوم فكلاهما إما لجلب مصلحة أو دفع مفسدة. -
و فيما غفل إنما هن عامة النظر فيها فإوكلاهما يجريان مجرى العادات فأما المصالح المرسلة:) -

ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا  معناه وجرى على
مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل 

 .4(لها معنى على التفصيل
 ا. يقع من البدع خارج العبادات فهو منهوأما عن البدع فتدخلها بمفهومها العام على أن ما 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .392م( ص7987هـ/ 7157مصطفى شلبي، تعليل الأحكام. )لا:ط؛ بيروت: دار النهضة العربية، 1
 .615، ص2الشاطبي، الاعتصام. المصدر السابق، ج 2
 .358ص  ،7ج المصدر، نفس 3

 .528، ص2، جالمصدر نفس 4
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 ثانيا: وجه الاختلاف
من حيث المقصد المصالح المرسلة يراد بها انتهاء تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، أما البدع -

 . 1الإضافية يراد بها ابتداء التقرب الله 
  من دلائله.دليلاملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا المصالح المرسلة -

 أما عن البدعة الإضافية فهي مناقضة لمقاصد الشرع في ظاهرها. 
 أمر حفظ إلى رجعفهي ت المصالح المرسلة تميل إلى التيسير ورفع الحرج غالبا، قال الشاطبي:)-

 الوسائل نم إذا فهي. . . به إلا الواجب يتم لا ما باب من الدين، في لازم حرج ورفع ضروري،
لإضافية بخلاف البدعة ا .(التخفيف باب إلى راجع الحرج رفع إلى ورجوعها المقاصد، من لا

 بها متعبدو  الوسائل باب من الأنهفإن وجه ذمها كونها تميل إلى التكلف والتشديد غالبا 
  .2للتخفيف مضادة وهو التكليف في زيادة ولأنها. بالفرض

سيلاحظ أن العلاقة بين البدعة الإضافية والمصالح المرسلة هي إن الناظر في الفروق الآونة  
علاقة شبه تداخلية لاجتماعهما في بعض الوجوه فقد يكونا صالحين لزمان دون زمان ولمكان 

 دون الآخر ولحال دون حال كما قد تكونا نفعهما عامة 
 : التأصيل الشرعي لهاثالثالفرع ال

 أولا: فن حيث أقسافها 
رتبتها  وبهذا المعنى فهي متفاوتة فيالشرع  إليه ندبما هذا ما يقابل فن البدع المعتبرة: 

 .حسب اعتبار الشرع لها
مل وهذا ما يقابل في البدع الاعتقاد الفاسد في النفع والضر لموجب العالبدعة الغير فعتبرة: 

 . غير مشروعالمشروع إلى بالوسائل المؤدية لتحقيق الغرض أو تركه أو في سد الذرائع لانقلاب
فما ثبت به حسن الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة، فلا 
يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا، الذي هو أقوى 

 .3من العموم

                                                           
 ، ص .2أنظر: الشاطبي، الاعتصام. المصدر السابق، ج 1
 .531، ص2الشاطبي، الاعتصام. المصدر السابق، ج 2
 .93، ص2ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم. المرجع السابق، ج 3
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  فن حيث الضوابطثانيا: 
 .1المفسدة بميزان الشرع لا بأهواء النفوسأولا: النظر إلى المصلحة أو 

قد يكون ف ما فيه مصلحة لشخص دون الآخر ومثاله في حفظ طبائع النفوس وعدم الاستكراه
الفعل حلالا في الشرع فيحرمه المكلف على نفسه أو ترك ما اشتبه عليه خشية الوقوع في 

 :المحذور فهو مطلوب كذلك ولا حرج عليه
، 2الأخرى للحياة الدنيا اةالحي تقام حيث من تعتبر إنما المستدفعة والمفاسد شرعا المجتلبة المصالحف
 أو منافع نهاأ إضافية كونها ومعنى حقيقية، لا إضافية تكون أن عامتها والمضار المنافع نلأ

 فالأكل وقت، دون وقت أو شخص، دون شخص إلى وبالنسبة حال، دون حال في مضار
 ومثله في البدع، 3الأكل داعية وجود عند ولكن ظاهرة، للإنسان منفعة مثلا والشرب

  لنبيا ركت ومنه بطبعها، تكرهه النفس لأن بل لغرض، لا ه،هأشبالطعام وما  ترككالذي ي
فِي، بأَِر ضِ  يَك ن   لَم   وَلَكِنَّه   لَا » فيه: لقولهالضب  أكل  مثل يسمى ولا ،4«عَاف ه  أَ  فأََجِد نِي قَ و 
الأغراض في الأمر الواحد  لأن، 5كذلك ليس وهذا إليه، القصد يستلزم التحريم لأن تحريما؛ هذا

  .6بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه ؛تختلف
 
 
 

                                                           
لمملكة العربية  ؛ا7، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية. )ط: اليوبي محمد سعيد بن أحمد بن مسعود1

 .392م( ص7991هـ/7178السعودية: دار الهجرة، 
 ؛ لا،م: دار ابن7)ط: 2إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات. تحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ج 2

 .53( صم7991هـ/7171عفان
 .126، ص7ج صام. المرجع السابق،الشاطبي، الاعت 3
بيروت: دار إحياء التراث العربي،  )لا:ط؛هـ(، 719أخرجه: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي )ت:  4

 .958، ص2، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضب، ج( م7986ه/ 7155
 .126، ص7السابق، ج صدرالشاطبي، الاعتصام. الم 5
 .56ص، 2، جصدرالم نفس 6
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ثانيا: أن فصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى وفقدفة عليها، فيجب التضحية بما 
 . 1إبقاء لها وحفاظا عليها سواها فما قد يعارضها فن المصالح الأخرى

وم عليها وهذه هي القيامة التي تق ساساأيعرض هذا الضابط فهو غير معتبر  كل ما بمعنى أن
 ترجيح.لا من جهة الموازنة أو ال فما كان منها مخالفا لمقاصد الشرع لا ينظر إليه مطلقا. البدع

 2االخمسة فن عدفهثالثا: اندراجها في فقاصد الشارع المنحصرة في حفظ الكليات 
 سواء في الاعتقاد أو الوسائل أو في كليهما.

 المحدث أسند متىو وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها فلم يروا بفعلها بأسا 
 نهملأ ،4كما في صلاة التراويح لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح  ،3يذم لم مشروع أصل إلى
 بحفظها الأمرو  الشريعة، حفظ إلى راجع ذلك فإن قطعا، الشرع تصرفات تناسب مصلحة رأوه

  .5معلوم
فهي في حيز  ،كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وخص رسوله  فإن كان لها أصل

المدح. وإن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف، فهذا فعله من 
 . 6الأفعال المحمودة، وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه

)إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت مما وقال العيني: 
 .7ة مستقبحة(يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدع

 الصحابة أمر عليه كان ما خلاف على الأمور وولاة والقضاة الأئمة صور ومثلها: كإقامة
 زمن في س،النا نفوس في الولاة بعظمة إلا تحصل لا الشرعية والمقاصد المصالح أن بسبب

                                                           
في الشريعة الإسلامية. رسالة دكتوره، أصول الشريعة الإسلامية، كلية  ضوابط المصلحة ،البوطيمحمد سعيد رمضان 1

 .68صم، 7956هـ/ 7385القانون والشريعة، جامعة الأزهر، 
 .779صالمرجع السابق، البوطي، ضوابط المصلحة،  2
م( 2557هـ/ 7127؛ بيروت: دار الفكر، 7تلبيس إبليس. )ط:هـ( 691جمال الدين أبو الفرج بن محمد الجوزي )ت:  3

 .78ص
 .91، ص2جالمرجع السابق، اقتضاء الصراط المستقيم.  ابن تيمية، 4
 571، ص2الشاطبي، الموافقات. المرجع السابق، ج 5
 .81-85، ص2، جالمرجع السابقالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن.  6
 .725ص، 77جالمرجع السابق، العينى، عمدة القاري.  7
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 القرن كذل وذهب النظام اختل ثم الهجرة وسابق بالدين هو إنما تعظيمهم معظم  الصحابة
 كانف، 1صالحالم تحصل حتى الصور تفخيم فيتعين بالصور إلا يعظمون لا آخر قرن وحدث
  .2الخلق لظلم حفظها مندوبا

 .4والسنة 3رابعا: عدم فعارضتها للنص الكتاب
ين رعاية المصالح فاذا ثبت التفريق بوذلك ببيان المقصود منها لئلا تعود على الأصل بالبطلان  

  .غيرها درء تعارض البدعيةالمنوطة بالمصلحة على 
علم الأمر به بالأدلة الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله وإن وما )ابن تيمية:  الإمامقول ي

 .5(و الأمر في بعض ذلكتنازع أول
  .6(وليس فيما دلت عليه الأدلة الشرعية على الاستحباب بدعة:) وقال أيضا

 عمتن بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسنة فتلكوقال الإمام ابن عبد البر:)وما كان من 
 . 7(البدعة
 أو رالأث أو السنة أو للكتاب مخالفا يكون ولا حسنا المؤمنون رآه العيني: )ما الإماموقال 

 .حسنة . لا يكون إلا بدعة8(الإجماع

                                                           
 .253، ص1القرافي، الفروق. المرجع السابق، ج 1
هـ(، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 7725أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا شهاب الدين النفراوي )ت:  2

 .759م( ص7996هـ/7176)لا:ط؛ لا.م، دار الفكر،  7القيرواني. ج
 .729المرجع السابق، صالبوطي، ضوابط المصلحة.  3
 .757نفس المرجع، ص 4
 .758-751، ص1ابن تيمية، مجموع الفتاوى. المرجع السابق، ج5
 .31، ص37نفس المرجع، ج 6
. تحق: سالم محمد عطا، محمد الاستذكار هـ(،153أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم )ت:  7

 .51م( ص2555هـ/7127؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 7)ط: 2، جعلي معوض
 .235، ص6العيني، عمدة القاري. المرجع السابق، ج 8
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 ك ل  »:  كلية قوله رد على تخصيص   أيضاقال كما من البدعية   اإخراجه فإذا تبين اثبات
عَةٍ ضَلَالَة    ليس أنه ما ثبت حسنه لدليل أقوى من عموم أدلة النهي إما: )قال ابن تيمية 1«بِد 

 .2(العموم في داخل فهو حسن أنه يثبت لم وإن مخصوصا، يكون أو ببدعة،
تيمية لا ينكر من البدع ما خالف أدلة الشرع وانما يرفض أن يطلق  ومنه يفهم أن الإمام ابن 

 عليه لفظ البدعة. 
 أنها يشرع دليل قام إذا ذلك فإنما حسنة بدعة إنها البدع بعض في قال ومنوقال أيضا: )

 التي ناتالحس من إنها المسلمين من أحد يقول فلا واجب ولا بمستحب ليس ما فأما مستحبة
 .3(الله إلى بها يتقرب

 فإن كان الاعتقاد فيه أدى إلى موافقة الأدلة الشرعية فهنا يخرج من البدعية إلى المصلحة. 
 . 4خافسا: عدم فعارضتها للقياس

والمقصود به أن هناك آراء تكون مخالطة وأخرى واضحة فما ظهر من البدع أنه يؤدي وجه 
م ما هو النصوص ويؤكد ابن القي محدد فلا يمكن بأي حال إلا عرضه على الآراء التي تفسرها

ا، الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منه الرأيمحمود بشرط ألا يخالف الشرع بقوله: )
 لفهم خالذي تواطأت عليه الأمة، و  ،ويقررها ويوضح محاسنها، ويسهل طريق الاستنباط منها

 .5لا يكون إلا صواباعن سلفهم 
 .6(يكون بعد طلب علم الواقعةالانتقال بين نصوص الأدلة  طريقو 

فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في 
 .7نفسه شانه الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا

                                                           
 .1أنظر: ص  سبق تخريجه 1
 .93، ص 2ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، المرجع السابق، ج 2
 .752، ص7ج الفتاوى. المرجع السابق، ابن تيمية، مجموع 3

 .275ص المصلحة. المرجع السابق، صالبوطي، ضوابط 4
 .763ص، 2المرجع السابق، ج. إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 5
 .761ص، 2المرجع، ج نفس6
 .769، ص2نفس المرجع، ج 7
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وإن كان قد فعل بعد موت  ،من الشرعة لا من البدعة الشرعية من هذه الآراء فهوفإن دخل 
الخطابي: )وأما ما كان منها مبنيا على قواعد الأصول  الإمام وقال ،1بما عرف من أمره النبي 

 .2ومردود إليها فليس ببدعة(
 لمصالح وهذاا وجوه من فيها لما البدعة بنعمت وصفها وقال الباجي:)في صلاة التراويح وإنما

  .3والاجتهاد( بالرأي القول صحة في أبين
 .4(فما وافق أصلا من السنة يقاس عليها فهو محمودوقال الإمام عياض:)

يفيات في العبادات عن طريق الحاق صفات وك فقد ثبت باستقراء النصوص أنه جرى القياس
مماثلة للأصل مما عقل معناه وقد كان من قبل مستنكرا أشد الاستنكار إلا أن الحرج انتفاء 

 بثبوته.
 .5عدم تفويتها فصلحة أهم فنها أو فساوية لهاسادسا: 

جاء الدين بالحنفية السمحة التي ترتضيها كل نفس سوية فكل ما يعود إليه فلا يمكن أن يكون 
مناقضا له من وجه إلا أن يدخل فيه، وكل ما يعارضه فهو مردود حفاظا على الدين من حيث 

القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات  تقولالوجود والعدم، 
أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد 

تبار مصلحته؛ لكن اع ا إذا كانت مفسدته أكثر من يكون محرم أكثر لم يكن مأمورا به، بل
 .6هو بميزان الشريعة همامقادير 

                                                           
 .35، ص37ابن تيمية، مجموع الفتاوى. المرجع السابق، ج 1
؛ حلب: المطبعة العلمية 7)ط:1هـ(، معالم السنن. ج388أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب )ت:  2
 .357م( ص7932هـ / 7367،
؛ مصر: مطبعة 7)ط: 7هـ(، المنتقى شرح الموطأ. ج111أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي )ت:  3

 .258هـ( ص7332السعادة، 
هـ( مشارق الأنوار على صحاح الآثار. )لا:ط؛  611السبتي، )ت:  عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 4

 .87لا،م. المكتبة العتيقة، ودار التراث، د.ت( ص
 .218ص البوطي، ضوابط المصلحة. المرجع السابق، ص 5
لأوقاف ؛ المملكة العربية السعودية: وزارة الشئون الإسلامية وا7ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. )ط: 6

 .73-72هـ( ص7178والدعوة والإرشاد، 
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 المعروف مراتب ام تعرف بحيث ؛والمفاسد الشرعية المصالح من الأفعال عليه اشتملت ما وانظر
 الرسل، به جاءت بما العلم حقيقة هذا فإن الازدحام، عند أهمها تقدم حتى المنكر، ومراتب

 فأما، كثيرا سريتي الدليل وغير الدليل جنس أو المنكر وجنس المعروف جنس بين التمييز فإن
 أنكر وينكر المعروفين أعرف التزاحم عند يقدم بحيث ؛الدليل ومراتب والمنكر المعروف مراتب

 .1حف، كمصلحة كتابة المصالدين بهذا العلماء خاصة هوو  الدليلين أقوى ويرجح المنكرين،
 حكمها الشرعي :رابعالالفرع 

ذا ثبت أن عقل معناه دون القصد بإخلال نظام الشرع عند من خلال ما سبق يظهر أنه إ
تعقل المعنى وانتفاء المانع كصلاة التروايح، وجمع القرآن فخرج من البدعية إلى ترتيب المصالح؛ 

 المنهج باعتبار مختلف، إلا أنهما سلك فيهما نفس مع أن المانع القائم في زمن رسول الله
المصالح المترتبة على تلك الأفعال، فإذ كان كذلك فالأولى حكمها حكم المصالح وهو الجواز، 
ويقوي هذا الوجه بالنظر إلى المصالح إذا تخلفت أحد شروطها انقلبت إلى البدعية وتمنع سدا 

 لذريعة الزيادة في التشريع.
 

                                                           
 .721ص 2ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم. المرجع السابق، ج 1
 



 البدعة الإضافية " أحكام وضوابط "

04 
 

 سد الذرائعالبدعة الإضافية و المطلب الثاني: 
إن الناظر في معيار البدعة سيجد للبدعية طريق متعلق بالحكم عليها أنها بدعة لا             

الباب معرفة  ؛ إذ إن شأن غلق أو فتح هذامحال المتمثل في الذرائع الحقيقية المفضية إلى البدعة
عة أو درء رعاية جلب منف ذا المفهومه ويلزم منأثر ما تدور عليه ذريعة المتذرع إلى البدعة، 

 مفسدة ما إذا أن المصلحة ليست على اطلاقها. 
 تعريف سد الذرائع: ولالفرع الأ

 .1الشيء إلى والسبب الذريعة جمع ذرائع وهي الوسيلة لغة:
 أن بة اعلمواج الواجب فوسيلة محرمة المحرم وسيلة أن فكما الوسيلة) :هي الذريعةاصطلاحا: 

 مفسدة إلى الفعل أفضى فمتى، 2ويباح ويندب ويكره فتحها يجب سدها يجب كما الذريعة
 وجب لمفسدةا إلى الإفضاء فاعله به قصد أو المفسدة إلى الإفضاء فيه الغالب كان أو راجحة

 لةوسي وجوب يكون وقد واجب، فهو به إلا الواجب يتم لا ما: قاعدة جاءت ولهذا .منعه
  .3(الواجب إلى تفضي كلها متعددة وسائل هناك كانت إذا التخيير على الواجب

 المشتمل المشروع أو مفسدة، على المشتمل الممنوع الشيء إلى الموصلة وقيل أيضا:)الوسيلة
 .4مصلحة( على

الأصل يختلف مفهومه من مذهب إلى مذهب حسب أصول كل مذهب مع أن إعمال هذا 
يستعملونه على حقيقته، أما الحنفية يعملون به  6والحنابلة 5وطريق استنباط أحكامه، فالمالكية

                                                           
 .111، ص1ج المعجم الوسيط. المرجع السابق،، مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1
 .11، ص2القرافي، الفروق، المرجع السابق، ج 2
 1221؛ الرياض: دار التدمرية، 1عياض بن نامي بن عوض السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. )ط: 3

 .211-212م( ص2002هـ/
مؤسسة  :بيروت؛ 1:. )طتيسير علم أصول الفقه ،عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي 4

 ( م1991/هـ 1211الريان، 
 .121، ص1أنظر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. المرجع السابق، ج 5
 .11، ص2ابن قدامة، المغني. المرجع السابق. جأنظر:  6
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، إلا أنهم اجمعوا على أن 2، والشافعية يدرجونه عند العمل بالقياس1عند الأخذ بالاستحسان
  يعة، قائم على أساس التحوط لأحكام الدين.باب سد الذرائع أصل من أصول الشر 

 أقسامها: بعض ثانيالفرع ال
 سأذكر أقسام سد الذرائع ثم نرى مدى اسقاطها على الشروط المؤدية إلى البدعية.

ما يكون أداؤه إلى الفساد قطعيا: وهذا القسم ينظر فيه إن كان غير مأذون به وأن   .1
 وهذا القسم محرم اطلاقا.: كان أصل الفعل مأذونا فيه نظران أحدهما

 أصل الإذن وقد لوحظ فيه نفع ذاتي للمأذون. (أ
 ،الضرر المذكور الذي يلحق الناس معه، ويرجح فيه جانب الضرر على النفعب  (ب

  .3لأن المضار مقدم على جلب المنافع
على الفعل من باب غلبة الظن لا من باب العلم القطعي المفسدة  ترتبيكون ما  .2

وفي هذه الحال يلحق الغالب بالعلم القطعي، لأن سد الذرائع يوجب ولا يعد نادرا 
ن في ولأن الظ الاحتياط للفساد ما أمكن ولا شك بأنه يوجب غلبة الأخذ بالظن

 .4الأحكام العملية يجري مجرى العلم
ى عدم المجمع علو  ،الله تعالىذ يعلم منه سب إجمع على منعه كسب الاصنام أما 

و أ لمرأةامنعه كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر والمختلف فيه كالنظر إلى 
 .5ذريعة للزنا لأنهمعها  التحدث

 
 
 

                                                           
 ؛2:ط) 2ج. الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع(، ه211: ت) الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين علاءأنظر:  1

 .192( صم1911/هـ1201 العلمية، الكتب دار لا.م،
 .120، ص10أنظر: النووي، المجموع شرح المهذب. المرجع السابق، ج 2
 .902ص المرجع السابق،أبو زهرة، أصول الفقه. 3
 .291ص، المرجعنفس  4
 .111، ص1ج . المصدر السابق،الموافقاتالشاطبي،  5
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 لحكم عليها أنها بدعةاشروط  :ثالثالفرع ال
 :1بأمور ذلك البدعة، بيان إلى مفضيا الفعل هذا يكون أن .1
تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس، أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها  كأن

 النافلة إقامةكإظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به أو بمن يحسن به الظن   لأن ؛أعلام الشريعة
أصله ثابت  كل عمل إذ أن؛ 2الإسلامفذلك من أضر الأشياء على سنة المساجد،  في جماعة
إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب في شرعا 

 دعن كما شاع  .الجمعة يوم من الفجر صلاة في السجدة سورة ءةكالتزام قرا ،3الجملة أيضا
 يواظب لإماما يرون لأنهم ركعات؛ ثلاث فإنه الجمعة يوم في إلا ركعتان الصبح أن مصر عوام
 هنا بادةع واجبة فكل أخرى ركعة تلك أن فيعتقدون ويسجد الجمعة يوم السجدة قراءة على

 . 4فيها حرج فلا صاحبتها عن منفردة
 الإمام سئل وقد ،5تفضيله يوجب ما فيه ولا قصد عن فعله وتحري العمل، هذا فضيلة اعتقاد-

 لم إذا للإخوان أكرهه ما: أيديهم؟ قال ويرفعون  الله يدعون القوم يجتمع أن تكره: أحمد
 يعرفوا تىح عادة يتخذونها ألا يكثروا أن معنى )وإنما: إسحاق يكثروا، قال أن إلا عمد، يجتمعوا

 .6به (
 
 
 
 

                                                           
 .22معرفة قواعد البدع. المرجع السابق، ص ،الجيزاني 1
 .122، ص2الشاطبي، الاعتصام. المصدر السابق، ج 2

 .211، ص1نفس المصدر، ج 3
 .191، ص2جالمرجع السابق، ، الفروق. الرحمن القرافي 4
 .122، ص2ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم. المرجع السابق، ج5
هـ(، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 221إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي )ت:  6
م( 2002ه/1222؛ المملكة العربية السعودية: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 1)ط: 9ج

 .2119ص
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 .1غالبا أو به مقطوعا البدعة إلى الفعل هذا إفضاء يكون أن .2
 بالقليل عبرة لا فإنه قليلا أو نادرا- العادة حسب- البدعة إلى الفعل هذا إفضاء كان إن أما

 مع وتقبيله الأسود الحجر ، كاستلام2الغالب الكثير على تبنى إنما الشرعية الأحكام إذ النادر،
 هذا في والضر النفع باعتقاد وذلك الابتداع، إلى-البعض عند- يفضي قد فإنه مشروعا كونه

 لا الشارع لأن .3إليه يلتفت لم نادرا الإفضاء هذا كان لما لكن الله، دون من ودعائه الحجر
 المنهي ءالأشيا كانت وإذا له لازمة أو عنه، متعلقة بالمنهي المفسدة لأن إلا شيء عن ينهى
 النهي أن إذ وشرعا، عقلا مناسب الضرر ضرر وإعدام الناس منها فسيلحق مفاسد، فيها عنها

 . 4مطلقا الفساد يقتضي
 مفسدة منها منعوال بسدها البدعة إلى المفضية الذريعة هذه اعتبار على يترتب ألا .3

 :البدعة مفسدة من أعظم أخرى
 البدعة؛ سدةمف بارتكاب ذلك ويكون لأعلاهما، دفعا المفسدتين أدنى ارتكاب هنا ها فالواجب

 على أنفق إنه: الأمراء بعض عن له عندما قيل أحمد كما رآه الإمام  .5المفسدتين أدنى هي إذ
 على تعليقا تيمية ابن قال .الذهب فيه أنفقوا ما أفضل فهذا دعهم: فقال دينار ألف مصحف

 .مكروهة( المصاحف زخرفة أن-أحمد الإمام- ه أيمذهب أن )مع: ذلك
 .لأجلها رهك مفسدة أيضا وفيه مصلحة، فيه العمل هذا أن قصده إنما هذا؛ أحمد مقصود وليس
 كتب من تابك في ينفقها كأن فيه، صلاح لا بفساد اعتاضوا وإلا هذا يفعلوا لم إن فهؤلاء
 .6الفجور

 
 

                                                           
 .12صمعرفة قواعد البدع. المرجع السابق،  ،الجيزاني 1

 .291صأبو زهرة، أصول الفقه. المرجع السابق،  2

 .12ص المرجع، نفس 3

 ،الرياض: مكتبة الرشد؛ 1)ط: 1، جالمهذب في علم أصول الفقه المقارن ،عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 4
 .1221-1221( صم1999/هـ1220

 .22معرفة قواعد البدع. المرجع السابق، ص ،الجيزاني 5

 . 121، ص2ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم. المرجع السابق، ج6
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  حكمها الشرعيالفرع الرابع: 
وهذا ما تقرر  ،من المعلوم أن الشارع نهى عن أمور عدة لما فيها من مفاسد عند تتبع علة النهي

ذ تحقق إالرأي الباطل به وقد بين ابن القيم ما يرد من منها،  من خلال أصول الأدلة الشرعية
 فيه معارضة الأدلة الشرعية.

 طالثاني: هو الكلام في الدين بالخرص والظن، مع التفريو أحدها الرأي المخالف للنص، فقال: )
 به وغيرته في ما :والثالث .والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها

 وإذا عارضتومن هذا الأخير  .1(الكبير فيه وهرم الصغير، عليه وتربى البلاء، به وعم السنن،
 :تمنع إذ دخل فيها فوات المطلوب عموما وخصوصا فاسد الراجحةالمالمنفعة ما فيها من 

 أمور وهي:موكل إلى  هذا وإن جهة مراعاة باب سد الذرائع في البدع
 .2المجتهد اجتهاد محل سدها ترك أو الذرائع سد أن .1
 ويكون ،مشروع عنده العمل أن الفلانية المسألة في الذريعة سد إلى يذهب لا من يرى فقد

 ذريعة راهاي من يذهب وقد سدها يجب حتى بذريعة ليست-أصلا-أنها يرى أو أجره، لصاحبه
 .فعله على ملوم صاحبه وأن ممنوع، العمل هذا أن الذرائع سد يوجب
 يسوغ ذيال الباب هذا من عدمها أو بالبدعية العمل على الحكم اعتبار من بد فلا هذا وعلى

 .3الاجتهاد فيه
 ام جهة من عنه ومنهيا نفسه، جهة من جائزا أو مشروعا العمل يكون أن يصح .2

 .4مآله جهة من أو مفاسد، من إليه يؤدي
 ذريعة الفإدخ وعليه بالتذرع النهي أو الأمر فيها العلماء علل عديدة فقهية أحكام وهناك
 .5شرعا المقبول السائغ من البدعة، حكم في البدعة

 

                                                           
 .21-22ص، 1جالمرجع السابق،  .، إعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم 1
 .211، ص1جالاعتصام. المصدر السابق، لشاطبي، ا 2
 .21، ص2الغامدي، حقيقة البدعة وأحكامها، المرجع السابق، ج 3
 .211، ص1جالاعتصام. المصدر السابق، لشاطبي، ا 4
 .22، ص2الغامدي، حقيقة البدعة وأحكامها، المرجع السابق، ج 5
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 يكون دعالب ذرائع وكذلك ،المتذرع منازل باختلاف أحكامها في الذرائع تختلف .3
 إليه: توصل ما بحسب حكمها

 قبيل من البدعة كانت فـإن النهي، مراتب في إليه وسيلة يصير ما بحسب فيه النهي يكون إنما
 جاء ما كل يعتبر فلا وعليه ،1كذلك فهي الصغائر؛ قبيل من أو كذلك، فالوسيلة الكبائر؛

 قد بل المحضة السنة من تقترب التي الإضافية البدع من البدعة مسألة في الذرائع سد باب من
 .2بحتة حقيقية تكون وقد الحقيقية، من مقتربة إضافية تكون

 

 
 

                                                           
 .212، ص1جالاعتصام. المصدر السابق، الشاطبي،  1
 .22، ص2ج الغامدي، حقيقة البدعة وأحكامها، المرجع السابق، 2
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 المطلب الثالث: نماذج مختارة
من جهة و  هذه ببعض النماذج ما فيها مصلحة حفظ الدين من وجوه المصالح المرسلة منها

 :أخرى ما منع منعه من باب سد ذريعة الابتداع حسب ما اقتضته الحاجة إليه
 مصلحة العد بالسبحةالفرع الأول: 

فالسبحة وسيلة فيها مصلحة عائدة على المكلف بانتفاء الحرج عنه في تقييد المقيد لحكمة 
دون الزيادة والنقصان فإن كان المكلف يعتريه السهو والنسيان، فلا حرج إذا ترفع  يعلمها 

مي:) ولك أن ابن حجر الهتيبه مظنة التكرار، ورفع الحرج من باب التخفيف والتيسير. قال 
، وتوجيه ذلك أن يكون فيها 1تقول إن كانت العلة في خيط السبحة عدم الخيلاء جازت(

 سلامة الاعتقاد في أن الوصف لا يتم إلا بتلك الوسيلة لحصول المطلوب.
كما قال النبي ،  2وقال في موضع آخر هذا وقد بين ابن تيمية: )وعد التسبيح بالأصابع سنة(

 :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُ رَاعِينَ باِلتَّكْبِيرِ، وَ » للنساء ، ِِ دِي ْْ الت َّ
َْاتٌ  ِْدْنَ باِلْأنَاَمِلِ، فإَِن َّهُنَّ مَسْئُولََتٌ، مُسْتَ نْطَ هْلِيلِ، وَأَنْ يَ عْ . وأما عده بالنوى 3«وَالت َّ

أم المؤمنين  من يفعل ذلك وقد رأى النبي  من الصحابة  والحصى ونحو ذلك فحسن وكان
 تسبح بالحصى وأقرها على ذلك. 

 وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه.
 فقد سئل: بن تيمية عما إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا؟

 ُّٱوله قكان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل   فأجاب: إن

 1الإخلاص:  َّلي لى لم لخ
 .4بالسبحة فهذا لا بأس به وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه والله أعلم

 

                                                           
)لا:ط؛ مصر: المكتبة التجارية الكبرى  3في شرح المنهاج. جأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج  1
 .98م( ص7893هـ / 7331،
 .305، ص 99جابن تيمية، مجموع لفتاوى.  2
 .9 ص ،9، جالتسبيح بالحصى ،باب تفريع أبواب الوتر سنن. داود، أخرجه: أبو 3

 .593، ص 99ج، السابق المرجعابن تيمية، مجموع الفتاوى.  4



 البدعة الإضافية " أحكام وضوابط "
 
 

64 
 

 مصلحة التكرار لأجل للتعليمالفرع الثاني: 
من المعلوم أن تلقي وصيانة الألسن من التحريف، هو أخذ علوم الدين مشافهة، كما لا يغفل 
أن هناك ثمة مسألة في أن الأذكار توقيفية لا يحصل ثوابها إلا بحصولها على وجهها الحقيقي، 
فإذا كان الغرض حصل بطريقة غير مضادة للشرع فلا دعوة لأجل إنكار ما قام به المطلوب، 

شافعي: )وهذا من المباح للإمام وغير المأموم قال: وأي إمام ذكر الله بما وصفت جهرا، قال ال
أو سرا، أو بغيره فحسن وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان 
الذكر إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه، ثم يسر فإن 

يعني والله  111الإسراء:  َّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ٱٹٱُّٱ الله
 .1 تعالى أعلم الدعاء ولا تجهر ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك(

  مصلحة كتابة المصحفالفرع الثالث: 
قال الإمام الغزالي:)الكتابة يستحب تحسين كتابة القرآن وتبيينه ولا بأس بالنقط والعلامات 
بالحمرة وغيرها فإنها تزيين وتبيين وصد عن الخطأ واللحن لمن يقرؤه وقد كان الحسن وابن سيرين 

 .ينكرون الأخماس والعواشر والأجزاء
وا وأخذ الأجرة على ذلك وكانوا يقولون جردوروي عن الشعبي وإبراهيم كراهية النقط بالحمرة 

القرآن والظن بهؤلاء أنهم كرهوا فتح هذا الباب خوفا من أن يؤدي إلى إحداث زيادات وحسما 
للباب وتشوقا إلى حراسة القرآن عما يطرق إليه تغييرا وإذا لم يؤد إلى محظور واستقر أمر الأمة 

دث لا يمنع من ذلك كونه محدثا فكم من محفيه على ما يحصل به مزيد معرفة فلا بأس به و 
 . 2حسن(

 
 
 
 

                                                           
)لا:ط؛ بيروت: دار المعرفة، 7هـ(، الأم. ج902عبد الله محمد بن إدريس بن العباس )ت: الشافعي أبو 1

 .730م( ص7880هـ/7270
 .915، ص7إحياء علوم الدين. المرجع السابق، جالغزالي،  2
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 تبعا لشروط معينة منها:
 ألا يكون فيه ابطال للرخص الشرعية؛ بحيث يعد الترخيص الشرعي باطلا والعامل بها عاطلا.-
ألا يكون فيها إيجاب ما ليس بواجب في الشرع وتحريم ما لم يحرم في الشرع ويوفي أركان -

 .1العبادات حظها
إن الناظر في افتراض هذه الشروط سيجد تأصيل جوابها عند تمعن غلق ذريعة المتذرع إلى      

البدعة، من حيث المداومة والاعتقاد فما يلزم في المداومة من ترتيب منفعة أو درء مفسدة يلزم 
 والسلف الصالح ومن ذلك . منه في الاعتقاد بما أدركه علم الصحابة 

 الَمتناع عن التْصير في السفر: رابعالفرع ال
، وذلك أنه كان لا يقصر في السفر، فيقال له: أليس قصرت مع قصة عثمان بن عفان ك

النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: )بلى! ولكني إمام الناس، فينظر إليَّ الأعراب وأهل البادية 
 .2أصلي ركعتين فيقولون: هكذا فرضت(

 فإن في القصر قولين -رحمكم الله  -:)تأملوا  متعجبا ومعجبا بفعل عثمان  قال الطرطوشي
 لأهل الإسلام:

 منهم من يقول: فريضة، ومن أتم؛ فإنه يأثم ويعيد أبدا.
 ومنهم من يقول: سنة، يعيد من أتم في الوقت.

لفرض اثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة، وأن يعتقد الناس أن 
 ركعتان(. 

 
 
 
 
 

                                                           
ة. ببدعالحجة على أن الإكثار في التعبد ليس  إقامةهـ(، 7302أنظر: أبي الحسنات محمد عبد الحي الكنوي الهندي ) 1

 .728ص)لا:ط؛ لا.م، د.ت( ، تحق عبد الفتاح أبو غدة
 .29الطرطوشي، الحوادث والبدع. المرجع السابق، ص 2
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 في متابعة الآثار  :خامِالفرع ال
ومثله ما جاء كما خرج بن وضاح قال: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول: 

جَرَةِ الَّتِي بوُيِعَ تَحْتَ هَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَ » طْعِ الشَّ َْ لَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِ
نَةَ  طعََهَا لِأَنَّ النَّاسَ كَانوُا يَذْهَبُونَ فَ يُصَلُّونَ تَحْتَ هَا، فَخَافَ عَلَيْهِمُ الْفِت ْ َْ  .1«فَ 

قال ابن وضاح: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد 
الاتباع لأئمة بوتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قبا قال ابن وضاح: )فعليكم 

الهدى المعروفين؛ فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس  
كان منكرا عند من مضى، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل 

 .2بدعة عليها زينة وبهجة(
 خصوصا:

: كقصة عبد الله بن 3يلزمه الشارع بهكتفويت ما هو آكد أولى منه بالإلزام النفس ما لم -
لنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ياَ ليَْتَنِي قبَِلْتُ رخُْصَةَ ا: »لما شق عليه الوصال في الصيام عندما كبر عمر 

 قال رسول  بالتوسط في كل الأمور فقال  وقد تعهدنا رسول الله 4«عَلَيْهِ وَسَلَّم
 . 5«لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ :»
 بى بن  بم بز برٹٱٹٱُّ قصد التقرب إليه: وكترك ما أحله الله -

 .78المائدة: َّثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي

 

 

 

                                                           
هـ(، البدع والنهي عنها. تحق: عمرو عبد المنعم سليم، 995المرواني )ت:  أخرجه: أبو عبد الله محمد ابن وضاح بن بزيع 1
 .99هـ(، باب ما جاء في اتباع الآثار، ص7275مصر: مكتبة ابن تيمية، مكتبة العلم، -؛ السعودية7)ط؛ 9ج
 .99، ص9أخرجه: ابن وضاح، البدع، المرجع السابق، ج 2
 .893، ص 7جالاعتصام. المصدر السابق، الشاطبي،  3
 .20، ص3أخرجه: البخاري، في صحيحه. كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، ج 4
. صححه الألباني )أنظر: إرواء 7019، ص2ج كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق،أخرجه: مالك، في الموطأ.   5

 (209، ص3الغليل. المرجع السابق، ج
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 وعموما:
كأن تستعذبها القلوب وتستغني بها عن كثير من السنن: حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ -

 عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس.
هذا عنايتهم بالفرائض والسنن، ورغبتهم فيها و -بسببها-والعامة تنقص ومنها: أن الخاصة 

 . 1عكس الدين
يصير المعروف منكرا، والمنكر معروفا: وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشاء زرع كأن و -

. وخرج مسلم 2الجاهلية، فإذا تبين أنها مشتملة على أنواع من المكروهات في الشريعة منعت
:  بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال  ن أبي بردة عن أبيه عن جده: أن النبي عن سعيد ب

رُوا» رُوا وَلََ تُ عَسِّ رُوا، وَيَسِّ رُوا وَلََ تُ نَ فِّ  . 3«بَشِّ

                                                           
 .778-779، ص9السابق، جابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم. المرجع 1
 .790، ص9ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم. المرجع السابق، ج 2
 .7339، ص3أخرجه: مسلم، في صحيحه.  كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير، وترك التنفير، ج 3



 
 
 
 
 

 الإضافية ةــــــــــــــم البدعـــــــــــكـح: لثالمبحث الثا
 ويتكون من:

 المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة 
 المطلب الثاني: الأدلة مع المناقشة 
  :الترجيحسبب الخلاف و المطلب الثالث 
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 الإضافية ةــــــــــــــم البدعــــــــــكـالمبحث الثالث: ح
دللة الي  اتتمووا ، والأالمسألة في العلماء يمثل هذا المبحث ثلاثة مطالب تتعلق بمعرفة أقوال     

 تليها ومناقشتها ثم مطلب يتفرغ فيه لربط بين القولين والترجيح بينهما.
 المسألةالمطلب الأول: أقوال العلماء في 

 تحرير محل الخلاف: ولالفرع الأ
يكون الابتواع  الي وهي  ،جمعوا تلى تحريم البوتة الحقيقية سواء كانت فعلا أو قولا أو اتتقادلاأ

 يصلي أن ادلكالذي أر  لمخالفتها الأدللة الشرتية، كونها صريحة،  قولا واحوفيها من جميع وجوهها 
 .1ذلك له يكن لم صالح، تمل زيادلة بأنه ركعات خمس الظهر

كتخصيص   ،هتن فعله واتيانمطلقا ا وردل فيه النهي بموكذلك واتفقوا تلى انكار البوع المكروهة 
  .2يوم الجمعة بصيام

من فعله  يلزم لمكل ما و والتعاون أنواع البر اتفقوا كذلك تلى أن من البوع ما يعو حسن ككما 
 .3محذور شرتي الي  لم تعو في الصور الأول

و مصالح أن تعو بوع حسنة أ ما من شأنه تباينأما قسم الواجب والمنووب والمباح فقو وقع فيه 
اختلفت النظرة إليه فمنهم من يعو وقوته في باب العادلات والمعاملات دلون العبادلات و ، مرسلة

 ىفالذين اتتبروها خصصوا الأدللة والذين نفوا وقوتها حافظوا تليعتبره في جميعها، ومنهم من 
 .تموم الأدللة في البوتة

 
 

                                                           
 .301، ص2جالمرجع السابق، انظر: ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم،  1
 .31ص، 3الشاطبي، الاتتصام. المصور السابق، جانظر:  2
دلار  : بيروت:2)ط؛3هـ(، ردل المحتار تلى الور المختار، ج3232محمو أمين بن تمر بن تبو العزيز تابوين )ت: أنظر:  3

 360( صم3992/هـ 3132،الفكر
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 رأيين: إلى هايتل كمالحمن حيث لذا انقسموا 
 الفرع الثاني: أقوال العلماء

 :الرأي الأول
ة وطريق ما محمودلة أو مذمومالنظر إالمحوثات اللغوية، وهي بهذا  أدلرجوها من قبيلوازها و قالوا بج 

 عة.الأصول والقواتو العامة للشريمعرفتها هو ترضها تلى الأدللة الشرتية لأنها منورجة تحت 
عسقلاني ابن حجر الالعز بن تبو السلام ة كالشافعيالأئمة من  بعضوا هذا القول نبتوالذين 
 وبعض الفقهاء المتأخرين.من المالكية. والغزالي  والقرافيوالنووي 

يع بن سليمان، الربعن تلى ذلك فول ما نصه يغير واحو من الشافعية وافقت بعض نصوص فقو 
المحوثات من الأمور ضربان: أحوهما: ما أحوث يخالف كتابا أو سنة )الشافعي: الإمام قال: قال 
لبوتة الضلالة. والثانية: ما أحوث من الخير لا خلاف فيه لواحو من افهذه  إجماتا،أو أثرا أو 
 .2الشافعي لإمامالإمام لزركشي ل وهو ما نسبه .1(محوثة غير مذمومة هذا فهذه

 نةس أو كتابا وخالف أحوث )ما: الشافعي وذكر الإمام الومياطي ما طريقه للإمام فقال قال
 وفه ذلك من شيئا يخالف ولم الخير من أحوث وما الضالة، البوتة فهو أثرا أو إجماتا أو

 .3المحمودلة( البوتة
 
 
 
 

                                                           
هـ(، الموخل إلى السنن الكبرى. تحق: دل. محمو 134أخرجه: أحمو بن الحسين بن تلي بن موسى أبو بكر البيهقي )ت:  1

ضياء الرحمن الأتظمي، )لا:ط؛ الكويت: دلار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، دل.ت( باب الحويث الذي يروى خلافه تن 
 . 206، صرسول الله 

 .232، ص3اتو الفقهية جالمنثور في القو أنظر: الزركشي،  2
، لا،م: 3)ط: 3هـ(، إتانة الطالبين تلى حل ألفاظ فتح المعين، ج3102أبو بكر بن محمو شطا الومياطي )ت: بعو  3

 .333م( ص3992هـ/3134دلار الفكر، 
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 الرأي الثاني:
بل هي بوتة واحوة فهي إما محرمة أو وحسن أنه لا يوجو في البوتة الإضافية ما هو مشروع  

 .مكروهة، وما بين المحرم والمكره لا توجو واسطة وتقع تلى مراتب في حوتها
الواجب دلاخل ف ،وابن رجب وغيرهموالشوكاني تبنوا هذا الرأي الإمام الشاطبي وابن تيمية  الذينو 

، ولا أن في السلف فلا يشترط أن يكون معمولا به تحت قاتوة م لا يتم الواجب فهو واجب.
 يكون له أصل في الشريعة تلى الخصوص.

هو ما خرج والمباح و ، التراويحكجمع تمر للناس في صلاة المصلحة  والمنووب وهو ما ثبت فيه 
 المصالح المرسلة لا من البوع. قبيلولأنه من  تن أمور العبادلة إلى العادلة

ليها ولفظ البوع تفيما نوب إليه الشرع وإما أن تكون حسنة فلا بأس بها ودلاخلة بعمومها 
  .1، أما كونها بوتة فهي غير منورجة تحت قواتو الأصول العامة للشريعةبالمعنى المجازي

 مع المناقشةدللة الأالمطلب الثاني: 
  ومناقشتها أدللة الرأي الأولالفرع الأول: 

  .كما رأينا سابقاأحادليث الواردلة بشأن البوع  تخصيص  .1
  2«لَالَة  بِدْعَةٍ ضَ  كُل  » بغير هذا تعطيل لفائوة حويث،أن القول  :عنهاأما الجواب 

 .3وتةب يكن لم أو بوتة كان سواء لاشتماله تلى أنواع الفسادل، النهي بذلك تلم قوو 
 أحوها: سقوط الاتتمادل تلى هذا الحويث.

 .الثاني: أن لفظ البوتة ومعناها يكون اسما تويم التأثير 
 ين فالتكلم بأحو الاسم، بمثل هذا إذا لم يقصو إلا الوصف الآخر الثالث: أن الخطاب

 .4وإرادلة الآخر تلبيس محض

                                                           
 .231، ص3الشاطبي الاتتصام. المصور السابق، ج 1
 .1 أنظر: ص سبق تخريجه 2
 .90، ص2المستقيم. المرجع السابق، جابن تيمية، اقتضاء الصراط  3
 . 93، ص2نفس المرجع، ج 4
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  الرابع: إذا أرادل بهذا ما فيه نهي خاص، ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا
 يجوز بحال.

  نها نهى تبالنظر فيما الخامس: أنه إذا أريو به ما فيه النهي الخاص، كان ذلك أقل
وجوت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يرادل  تنها،أتيانها، وما لم ينه ب

 به الصور القليلة أو النادلرة.
 أوجه من خير فهو خير سن منأن  1«مَنْ سَن  » بحويث الاستولال تلى والجواب:  
  عرفي لا سيئة أو حسنة كونها لأن سنة؛ اخترع من لا بسنة، تمل من به المقصودلأن 

 لقطعية،ا الأدللة بين التعارض ذلك من لزم وإلا فيه، للعقل موخل لا الشرع، جهة من إلا
 .لقطعيا تقويم تلى المحققين من والاتفاق والظني، القطعي بين التعارض فيلزم

 :وجهين من النظر فيه ولكن
 في مومهات تكرر الذم أدللة أن أولا تقوم إذ المتعارضين، قبيل من إنه: يقال أنه: أحوهما 

 لم ،تخصيص غير من العموم أدللة تعاضوت وإذا تخصيص، غير من كثيرة أحادليث
 .التخصيص ذلك بعو يقبل

 المرادل وإنما لاختراع،ا بمعنى الاستنان هب المرادل فليس التعارض، لفقو التنزل تلى: والثاني 
 .2النبوية السنة من ثبت بما العمل به

 السن» فيكون هذا وتلى فأحياها، فعومت موجودلة كانت سنة أحيا من الآخر والمعنى» 
معناها  فصار، تركت أن بعو سنة أحيا لمن نسبية إضافية البوتة تكون كما نسبيا إضافيا

 .3ممنوع التشريع لأن تشريعا لا تنفيذا بها تمل من

                                                           
 .30سبق تخريجه: انظر ص  1
 .216، ص3الشاطبي، الاتتصام. المصور السابق، ج 2
هـ(، الإبواع في بيان كمال الشرع وخطر الابتواع. )لا:ط؛ جوة: وزارة 3123محمو بن صالح بن محمو العثيمين )ت:  3

 .23-20هـ( ص3130الإتلام، 
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 1من سن محمول تلى المصالح الكونية. 
لأفعال بعض الصحابة دلون أن يعاتبهم تلى كالذي تطس في الزيادلة   النبي  تار يقر ت .2

 نُصَلِّي يَـوْمًا اكُن  " :رفاتة بن رافع الزرقي قاللحويث " تلى قول: "الحمو لله  وزادلالصلاة 
: وَراَءَهُ  رَجُل   قاَلَ "  وَهُ حمَِ  لِمَنْ  الل هُ  سمَِعَ ": قاَلَ  الر كْعَةِ  رأَْسَهُ مِنَ  رَفَعَ  فَـلَم ا ، الن بيِّ  وَراَءَ 

: قاَلَ  «المُتَكَلِّمُ  مَنِ »: قاَلَ  رَفَ،انْصَ  فَـلَم ا ،"فِيهِ  مُبَاركًَا طيَِّبًا كَثِيراً حَمْوًا الَحمْوُ  وَلَكَ  رَب ـنَا"
 .2«أَو لُ  كْتبُُـهَايَ  أيَ ـهُمْ  يَـبْتَدِرُونَـهَا مَلَك ا وَثَلاثَيِنَ  بِضْعَة   رأَيَْتُ »: قاَلَ  أنَاَ

  إذا ورمأث غير الصلاة في ذكر إحواث جواز تلى به استول أن الحويث الدلالة:ووجه    
 .3للمأثور مخالف غير كان

بالتزامه تلى قراءة سورة  لذين يشتكون صاحبهم لرسول الله اقصة النفر وكذلك  .3
 ياَ» :فقال له الخبر أخبروه  النبي أتاهم فلما في امامته بهم دلون غيرها، الاخلاص

 الس ورةَِ  هَذِهِ  لُزُومِ  عَلَى كَ يَحْمِلُ  وَمَا أَصْحَابُكَ، بِهِ  يأَْمُرُكَ  مَا تَـفْعَلَ  أَنْ  يَمْنـَعُكَ  مَا فُلَانُ،
 .4«الجَن ةَ  كَ أَدْلخَلَ  إِي اهَا حُب كَ »: فَـقَالَ  أُحِبـُّهَا، إِنيِّ : فَـقَالَ  «ركَْعَةٍ  كُلِّ  فِي

 :لىت له الحامل إن قال لو الرجل لأن الفعل أحكام تغير المقاصو أن ووجه الدلالة 
 صحة فظهرت بحبها اتتل لكنه غيرها بحفظ يأمره أن لأمكن غيرها يحفظ لا أنه إتادلتها
 والاستكثار إليه فسالن بميل القرآن بعض تخصيص جواز تلى دلليل وفيه قال فصوبه قصوه

 .5لغيره هجرانا ذلك يعو ولا منه

                                                           
محمو بن أحمو بن محمو تبو السلام خضير الشقيري الحواموى، السنن والمبتوتات المتعلقة بالأذكار والصلوات. )لا:ط؛  1

 .32القاهرة: مكتبة ابن تيمية، دل.ت( ص
  .339، ص3. كتاب الأذان، باب فضل اللهم ربنا لك الحمو، جهصحيحفي أخرجه: البخاري،  2
؛ 3)ط: 2، جق: تصام الوين الصبابطي. تحنيل الأوطار ،هـ(3230: تتبو الله الشوكاني )محمو بن تلي بن محمو بن  3

 .122( صم3991/هـ3131مصر: دلار الحويث، 
 .333، ص3باب الجمع بين السورتين في الركعة، ج الأذان، .هصحيحفي أخرجه: البخاري،  4
 .234، ص2ابن حجر، فتح الباري. المرجع السابق، ج 5
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 :أنه يحتمل يكررها كان الذي الرجل إن ذلك معنى في :قالوا علماءال أن وأجيب عنه 
 انك وإذا بفضيلتها، تلمهم مع يكررونها لا كانوا الصحابة لأن غيرها؛ يحفظ لا كان
 .1القرآن لحافظ السورة تكرار تلى دلليل فيه فليس كذلك، ذلك

 تن يانسف ثبت تن السلف الكرام كراهة تفضيل بعض القرآن تن بعض سئل كما 
 متبعون، نتمأ "إنما: وقال فكرهه يقرأها كما غيرها يقرأ لا أحو الله هو قل قراءة يكثر رجل

 دلون شيء يخص ولا ليقرأ القرآن نزل وإنما هذا، نحو تنهم يبلغنا ولم الأولين، فاتبعوا
 .2شيء"

ولم ينكر تليه أحو تنو جمع الناس تلى قارئ واحو   اجماع الصحابة تلى فعل تمر .4
:  لقول  ،في صلاة التراويح بعوما كانوا يؤدلونها أوزاتا فما وافق ذلك فلا حرج فيه

 .3«هَذِهِ  الْبِدْعَةُ  نعِْمَتِ »
 الجواب عليه من أوجه:

 الشرع، في نهم أوسع اللغة في البوتة مفهوم إذ لغوية؛ تسمية" بوتة: "لها تمر تسمية أن 
 أن أو حسنة، بوتة أنها يقصو  بأنه فالإلزام الوين، في بوتة أنها لها تهتسمي تعني فلا

 تلى وافتراء تمر تلى وافتراء تحكم هو إنما المبوأ؛ حيث من حسن هو ما منها البوع
  .4الوين

  فعلت ابتواء تلى تهو رسول الله كما أنها يوه الترك تلة بين لأنه منه سنة وإقراره 
 . تليهم  تفرض أن خشية

  5الحويث خالف إذابه  ويعت فلا حجة، الصاحب قول أنب دلاتتقالاأن.  

                                                           
 .263)لا:ط؛ لا.م: دلار التراث، دل.ت( ص 1هـ( الموخل. ج212الله محمو بن محمو العبوري ابن الحاج )ت: أبو تبو  1
 .49، ص2ابن وضاح، البوع. المرجع السابق، ج 2
   .13، ص1، جباب فضل من قام رمضان، كتاب صلاة التراويحه.  صحيحفي أخرجه: البخاري،  3
 .63، ص3ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم. المرجع السابق، ج 4
 .93، ص2نفس المرجع، ج 5
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  1إنشائية مطلقة بوتة وليست إضافية اتتبارية أنها بوتةو.  
 أدللة الرأي الثاني ومناقشتها الفرع الثاني: 

 ومن قالالأحادليث بشأن البوع بأنها باقية تمومها ما ذكر سابقا من دللالات  تموم .1
 ومشاقة له. بغير هذا فهو مراغم لقوله 

 أن هذا العموم تلى تمومه بما كان مخالفا للأدللة الشرتية.وأجيب عنه : 
 :وجوه فمن النظر أما .2

 عتسم: الماجشون ابن النقصان، قال ولا الزيادلة تحتمل لا كاملة جاءت الشريعة أن-
 الرسالة، خان  محموا أن زتم حسنة، يراها بوتة2الإسلام في ابتوع من): يقول مالكا

 يكون فلا دلينا، يومئذ يكن لم فما ،3: المائدة َّبى بن بم بزُّ  يقول: الله لأن
  .(دلينا اليوم

 لواحاو  الذين وأماحصره في الذم قال الإمام ابن تاشور:) لا يبرر هذا الاستغراقأن -
 قيام في واحو قارئ تلى الناس جمع لما تمر قال وقو. مصرفا يجووا فلم الذم في حصرها
 .4«هَذِهِ  الْبِدْعَةُ  نعِْمَتِ » 3رمضان

 خاصة اطرق العبو لمطالب تين قو الشارع له؛ لأن ومشاق للشرع، معانو المبتوع أن-
 الخير نأ وأخبر والوتيو، والوتو والنهي بالأمر تليها الخلق وقصر خاصة، وجوه تلى
 .5يختلفون يهف كانوا فيما الخلق بين حكم ذلك، لأنه غير إلى تعويها في الشر وأن فيها،

 .6والشهوة الهوى إلا له يبق لم للشرع، متبعا يكن لم إذا العقل لأن للهوى؛ اتباع أنه

                                                           
)لا:ط؛ لا.م، ، الإبواع في بيان كمال الشرع وخطر الابتواع.  (هـ3123: )ت العثيميينابن محمو بن صالح بن محمو  1

 .32ص( هـ3130ة،وزارة الإتلام بجو
 .61، ص3ج الشاطبي، الاتتصام، المصور السابق، 2
 .121، ص22ابن تاشور، التحرير والتنوير. المرجع السابق، ج 3
   .32أنظر: ص، سبق تخريجه 4
 .63، ص3الشاطبي، الاتتصام. المصور السابق، ج 5
 .62، ص3نفس المصور، ج 6
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أن ما ذكر فيه أوصاف وكيفيات وحالات معينة دلون غيرها يعو تشريعا زائو ومضاهاة -
 . 1لكمال الشريعة الشارع

 :أن هذا النظر يأبى الأدللة الي  تحث تلى التسابق في فعل الخيرات والتزودل  وأجيب عنه
القربات، ليس  من ذلك وغير الزاكيات بالطاتات ولأن الأصل الزيادلة تلى الأتمال

 هج ني نى نم نخ نحٹ ٹ ُّ  2ببوتة بوليل أن المسارتة للخيرات
 تَـقَر بَ  مَا» :رسول  قال: قال أبي هريرة، فعن ولقوله  11المؤمنون  َّهم

تـَرَضْتُ  مِم ا إِلَي   أَحَب   بِشَيْءٍ  عَبْدِي إِلَي    لِ باِلنـ وَافِ  إِلَي   يَـتـَقَر بُ  عَبْدِي يَـزَالُ  وَمَا عَلَيْهِ، افـْ
  3«أُحِب هُ  حَت ى

 ةمكروه اأو أنه صراح، كفر ما أنهاإ متفاوتة، رتبتها وجوت معقولها تؤمل إذا البوع أن 
 .4أن تكون كبيرة أو صغيرة فتكون بشروط ماوإ أو أنها معصية

ألا يوتو إليها، فإن البوتة قو تكون صغيرة بالإضافة ثم يوتو و ، 5ألا يواوم تليها 
مبتوتها إلى القول بها والعمل تلى مقتضاها فيكون إثم ذلك كله تليه، فإنه الذي أثارها 

 سبب كثرة وقوتها والعمل بها.
 :أن في وضع هذه الشروط لا يلزم منه أن نقول افعل ولكن لا تواوم تليه  ويجاب عنها

  ،في نفس الشيء لأن هذا معصية صغيرة والأحرى أن يظهر حكم معين لورء التعارض
كما أنه مخالف لأصل أقل الأتمال يشترط له كذا ، فلا نقول ما دلام أن من ابتلي بها 

 الله رضي تائشة أن سلمة أبي تن يحيى فعن ن قلت كما تقرر في هويه إأدلومها و 
 انَ وكََ  قَـل تْ، وَإِنْ  عَلَيْهِ  دُلووِمَ  مَا  الن بِيِّ  إِلَى الص لَاةِ  وَأَحَب  » قالت: حوثته تنها،

                                                           
 .311، ص2، جالسابق المصورالشاطبي، الاتتصام.  1
 3121)لا:ط؛ بيروت: دلار الفكر، 3ج. هـ(، الحاوي للفتاوي933تبو الرحمن بن أبي بكر جلال الوين السيوطي )ت:  2

 .222صم( 2001هـ/
  .303، ص4باب التواضع. ج كتاب الرقاق  .هصحيحفي أخرجه: البخاري  3
 .332-336، ص2جالشاطبي، الاتتصام. المصور السابق،  4
 . 333، ص2ج، نفس المصور 5
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هَا دَلاوَمَ  صَلاةَ   صَل ى إِذَا وقو ثبت تن الصحابة الكرام والتابعين والسلف الصالح  .1«عَلَيـْ
ذا وأقوال لا تلى وجه التشنيع ما لم تكن مخالفة للشرع. وبه في مواومة تلى هيئات معينة

 .  2يتبين أن البوع لا يشترط فيها الووام كما لا يشترط فيها الاظهار
 مع الترجيح المطلب الثالث: سبب الخلاف

 سبب الخلاف الفرع الأول:
في ذلك، كون نسبة هذا الابتواع إلى الوين فهل يمكن أن يقع فيها ما  يرجع سبب الخلاف     

هو مشروع أم لا إذا اتتبرنا أن قيام الحجة بالأصل ومن جهة الوصف فهو رأي محض، وهل هي 
  من المحوثات اللغوية أم من المحوثات الشرتية؟ 

 الترجيح الفرع الثاني:
الذين ف ،أن ما شهو له الشرع برتيتها فهي معتبرةيظهر بعو التأمل في أدللة كلا الفريقين      

حسنوا بعض البوع من وجوه أن طريقهم في ذلك ما توصل إليه تن طريق استحسنته الأدللة 
  .هذا الرأي بناء تلى أنها من خاصة المجتهوين وأطلقواالشرتية، 

راتوا فيها نظرة العالم من العامي فمنعوها من باب منع الفتن والتحوط في  ذلكقيووا الذين و 
ق أرباب لوين ما يشاء وهذا طرياقالوا لو أقررنا هذا لفتح مجال البوع ولقال من شاء في العبادلة، و 

و لأن الوين كمل لا يطلب أن يستورك تنه فه ،الملل الأولى الي  سبق تليها العذاب وهلكت
  .قصمعصوم من الن

إلا أن طريقهما واحو فما كان للذين اثبتوها أن يقبلوا إلا ما قبلته أدللة الشرع، وما كان للذين 
 لم ما كل نأ ومعلوم): تنوما قال ابن تيميةه خير وهذا ما دلل تليه قول نفوا أن يرفضوا ما في

 إنهف دلينهم في المسلمون بهم يقتوي الذين هؤلاء من أحو ولا  الله رسول استحبه ولا يسنه
 تنو- نةالحس البوتة إذا حسنة؛ بوتة إنه هذا مثل في أحو يقول ولا المنكرات البوع من يكون

 شرتي ليلدل ويقوم بهم يقتوى الذين العلم أهل من أحو يستحبها أن بو لا- البوع يقسم من
 ما هؤلاء تنو الشرع في فالبوتة مذمومة كلها الشرتية البوتة: يقول من وكذلك استحبابها تلى

                                                           
 .19، ص1صوم شعبان، ج. كتاب الصوم، باب هصحيحفي أخرجه: البخاري،  1
 .311ص، المرجع السابق . الحجة إقامة، الكنويأنظر:  2
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 يستحب لم ما أن تلى متفقون هم إذ واحو؛ القولين ومآل. استحبابه تلى شرتي دلليل يقم لم
 .1(مستحب ولا بواجب فليس الشرع من يجب أو
 نوع الخلافيظهر أن عرض المن خلال هذا و 

 دلاخلة فيما نوب إليه الشرعأنها فيما إن اشتملت تلى مشروع أم غير مشروع فمن رآها      
 التقسيم أم لا. او فإن أدلت إلى التأثير فهي غير جائزة سواء الذين اتتبر  ،غير مؤثر فهي جائزةمن 

وهذا )ظ: قال تلي محفو لفظي كما  خلاف أشبه ما يكونالقولين  قع ما بيناومنه أن الخلاف الو 
 . 2(الخـلاف لفظي يرجع إلى تحقيق ما يطلق تليه لفظ البوتة شرتا

                                                           
 .332، ص22مجموع الفتاوى. المرجع السابق، جابن تيمية،  1
 .11صتلي محفوظ، لإبواع في مضار الابتواع. المرجع السابق،  2
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 اتمةــــــــــخ
 كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا يملأ السماوات  االحمد لله حمدا طيبا كثي          

 كل شيء.  ووسعوالأرض وما بينهما وما شاء ربنا 
  إليها هي: من أهم النتائج المتوصللعل و  البحث المتواضعلقد تم بعون الله وفضله إعداد هذا 

 _ أن المعنى اللغوي للبدعة هي إحداث ما لم يسبق إليه.
فاق إما أن تشتمل محل ات فهيالبدع اللغوية ما تعلق بفيأن للبدعة معنيين لغوي وشرعي، أما -

ا محل اتفاق فهي أيضالمذمومة على الممدوح أو المذموم بين الجميع وإذا أريد بها البدع الشرعية 
وما ورد عن استحسان بعض السلف الصالح في البدع فالمراد بها البدع اللغوية لا  ،بين الجميع

  .الشرعية
الشرع  يزانمعرضها على وضابط ذلك هو الذي يعود إلى أصول الشرع فهي منه لأنها عتيدة -

نها تحت اسم المصالح يأبون التقسيم يدرجو فالذين يتبين تمايزها وتصنيفها وتلحق بما يناسبها، 
دوبة أو ما أن تكون واجبة أو منإالذين يقسمون البدع يسمونها بالبدع الحسنة وهي و  ،المرسلة
وي محمولة البدعة في معناها اللغف ،فالخلاف في إطلاق لفظ البدعة لا في حقيقتها، مباحة

ود ومذموم من عادات وعبادات وغيها. على المعنى العام؛ وذلك لاشتمالها على كل ما هو محم
نة بالمعنى للغوي فما وافق الس ،فكل البدع الشرعية تعود على المعنى اللغوي العكس غي صحيح

 فهو بدعة شرعية.
الزيادة والنقصان يقع وكذلك المدح والذم ما يتحكم فيه هو باب الاعتقاد فهناك من البدع -

أكيد بتنقية تلك رعية الشفيها مصلحة الدين يبقى أن تبعد عنها شائبة ما يجعل انتسابها للبدع 
 .الشائبة المضلة لها

ى وما يقع عل ،المقصود من البدع الشرعية هي الإحداث في أمور العبادات دون العادات-
عموميات  وما دخل في الوسائل المؤدية لتسهيل ورفع الحرج في أمور العبادات لا يعد بدعة.

 الأدلة الشرعية وتقبلته العقول بالقبول لا يسمى بدعة أيضا.
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 .تشريعا ففعله بدعة وما تركه وفق المصالح المنوطة ففعله أو تركه لا يعد بدعة ما تركه النبي -
ا لأن أصل ، مطلقلا فيه تضييع للحقوقمقصود لذاته و لأنه ثبت أن النهي المنهي عنه ما كان 

 الدين التسهيل لا التشديد.
قد ليست على درجة واحدة بين المذاهب فالمراد بها التقرب لله تعالى أن الأعمال المشروعة -

وقد  ،تهداقتضاه رأي المج تمنع في مذهب دون الآخر سدا لذريعة المتذرع إلى البدعة وحسب ما
 ما يهف أدخل ثم وقربة، مشروع أصله عملا عمل من وأماخر استحسانا، آلا يمنع في مذهب 

 به. أخل ابم إخلاله بقدر للشريعة أيضا مخالف فهذا بمشروع، فيه أخل أو بمشروع ليس
 .التقرب لله بما لم ينزل به سلطانا هو عين البدعة-
وما اعتاده  ،المجتهدين لا علاقة له بعوام الناس للنظر في حكمهاأن موضوع البدع من خاصة -

 حسن المعاش.تدبي تعد بدعا ما دامت من الناس من العوائد لا 
ات النشاط والفتور وطلب ملذالهمم و هناك ما يراجع فيه النظر في خاصة النفس حسب - 

ما إو ترك الرخص فتكون أويدخل فيه حظوظ النفس من الحرمان  ،و العزوف عنهاأالدنيا 
وضابط هذه الأمور هو السؤال عن و وترك ما هو آكد أالغلو في الدين والميل الى التشدد 

 اعتقاد فعل ذلك للحكم عليه.
لى الأصل ع في حال الرجوعتكون محرمة أن ما إأمور ثلاثة  هتبين منوما له أصل من الشرع -

 ةجادلللمنى فلا مع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،بالبطلان واختلال النظام العام فيه
إذا تضاد الأصل المشروع مع الغي  صورها ومن ،قصد بها معاندة ومضاهاة الشرع إذفيها 

 كون مكروهةن تأما إو  ،مشروع بمعنى الذي أثبته المكلف بعقله غلب فقلب حكمه نهائيا
إذا غلب الابتداع وطغى فيه على حكم الأصل فأصبحت ومن صورها  ،لبعض وجوهها

 .الح الملغاةنوع المصما يقابل مضاهاة للمشروع فهذا النوع ملغى باعتبار ما يؤول إليه. وهذا 
نا إليها إذا نظر ، باحة ما لم يقم دليل على حضرهاصل في الأشياء الإن تكون مباحة والأأما إو 

 .الشرع المصالح المرسلةليه إمن وجه الابتداع فقط فيما ندب 
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فإن ثبت هذا في بعض البدع لا تعارض نصوص الشرع وإذا اختلف في أصوله وكانت شواهده 
 هشة وقرائنه لا تقوى للإقناع منع سد للذريعة الشر والفتن.

ما تنازع فيه من المصلحة من حيث اطلاقاتها التنازع فيه كذلك في البدعة بالمعنى المجازي أو -
 المعنى الحقيقي المترتبة عن الفعل. 

هناك أمور اهتدى إليها بالفعل بعد تعقل المعنى في البدعة كما لو اهتدى إليه عند ترتيب -
لوغ قصد فإن البدعة جمعت بينهما لبلفإذا كان متعلق المصلحة بالوسائل دون ا ،مصلحة ما

 إجازة القول أو الفعل.
 التوصيات

 ن المواضيعوإن كان مستبعد مأدنى المعروفين وذلك تأطي موضوع البدع من البرامج الموسمية -
ها من المواضيع التي لا يمكن جهلمن جهة تناوله لأنه  ،الفصلية وادماجه حسب التخصص

 .من أجل تكوين حصانة فقهية خاصة على مستوى طلبة العلم
المصالح ن وجوه متهتم بالبحث في موضوع البدعة الشرعية باعتبار معناها اللغوي  عقد ندوات-

ن موتقعيد جانبها التطبيقي المغيب على الواقع، ووضع قواعد فاصلة في الموضوع بدلا  ،المرسلة
 التطويل في جدال مفروغ منه.

عن الخوض في موضوع البدع من غي ربط الأصول العامة بعضها ببعض نظرا لصعوبة  بتعادالا-
 تكييف النازلة بعيدا عن جذورها الأولى.

طورة مآلات ولبس خلتنبيه على عامة الناس بين عبر الوسائل المتاحة البدعة وضوع التوعية بم-
تفرقة الراجعة إلى من ظاهرة الالتهم لبعضهم البعض ونزع حمية الجاهلية إثر التبديع، ولتقليل 

 .فنحن أمة أقرب من أن تكون لحمة واحدة بدلا من التفرقة تصنيف العباد وإقصاء الآخر
نة على فضله والم الحمد ولله ،إلا بالله رب العالمين يوما توفيق  هذا جهد المقل،وفي الأخي

 أجمعين .آله وصحبه على و   وصلى الله على نبينا محمد
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 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة الرقم الآيــــــــــــــة

 البقرة
 6 117  َّجمجح ثم ته ُّٱٱ

 آل عمران
 23 7 َّتج به بم بخ بح بج ئه ئم ٱُّٱ

 النساء
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ

  َّ بن بم بز بر ئي ئى

111 1 

 23 171ٱَّٱمح مج لي لى لم لخُّ

 المائدة
 17-21 3 َّٱبى بن بم بزُّٱ
 تم تز تر بي بى بن بم بز برٱُّ

ٱ َّ ثرتي تى تن

77 15 

  نعامالأ
 21-6 151 َّ جمجح ثم ته ُّٱ

 الأعراف
َّٱنم نز نر مم ما لي لىُّٱ  33 21 

 الإسراء
 47 115  َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ٱُّٱ

 بياءالأن
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 7 2   َّ نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ

 المؤمنون
 17 61ٱ َّهم هج ني نى نم نخ نحٱُّٱ

 الشعراء
 7 1   َّ نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ

  الأحزاب
َّخمخج حم حج جم جحُّٱ  6 9 

 الشورىٱ
 جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بحُّ

َّحججم  

21 12 

 حقافلأا
ٱَّنى نن نمٱُّٱ

21 9 

 7 9  َّٱٱٱفي فى ثي ثى ثن ثم ٱٱُّٱ

 حديدال
َّٱلى لم كي ُّٱ  27 7 

 الإخلاص
َّلي لى لم لخ ُّٱ  1 46 
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 فهرس الأحاديث النبوية
 الصفحة طرف الحديث
 أ

 17 بُ يُوتِكُمْ  فِ  أفَْضَلُ الصَّلَاةِ صَلاتَُكُمْ 

طَّابِ بِقَطْعِ    84الَّتِِ بوُيِعَ تََْتَ هَا النَّبُِّ الشَّجَرَةِ  أمََرَ عُمَرُ بْنُ الَْْ

 86 وَالت َّهْلِيلِ  الت َّقْدِيسِ،وَ  باِلتَّكْبِيِر، يُ راَعِيَ  أَنْ  أمََرَهُنَّ   النَّبَِّ  أَنَّ 

 9 أنَاَ أَوْلََ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَ فْسِهِ 

 16 أنَْ تُمُ الَّذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا

ينِ  فِ  ََ  أيَ ُّهَا النَّاسُ، إيَِّاكُمْ وَالْغلُُو    28  الدِّ

 ب
 05 بَشِّرُوا وَلََ تُ نَ فِّرُوا

 ح

 00 الجنََّةَ  حُبُّكَ إِيَّاهَا أدَْخَلَكَ 

 ش

 03-15-9 ضَلَالةَ   بِدْعَةٍ  وكَُلُّ  شَرُّ الْْمُُورِ مُُْدَثاَتُ هَا

 ق
 00 يَ بْتَدِرُونَ هَا رأَيَْتُ بِضْعَةً وَثَلاثَِيَ مَلَكًا

 ك

  00كُنَّا يَ وْمًا نُصَلِّي وَراَءَ النَّبِِّ 

 ل
 89 لََ ضَرَرَ وَلََ ضِراَرَ 

 26 لََْ يُ غَسِّلْهُمْ ولََْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ 

 م
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 04 عَلَيْهِ  اف ْتَ رَضْتُ  مَِّا إِلَََّ  أَحَبَّ  مَا تَ قَرَّبَ إِلَََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ 

 15 مِنْهُ فَ هُوَ رَد   مَنْ أَحْدَثَ فِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ 

سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً   08-11 هُ أَجْرهَُا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِِاَفَ لَ  مَنْ سَنَّ فِ الِْْ

 15 أمَْرنُاَ فَ هُوَ رَد   مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِ 

 ن

 07-00 نعِْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ 

 و

 04 قَ لَّتْ  وَإِنْ  عَلَيْهِ  دُووِمَ  مَا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلََ النَّبِِّ 

 ي

   89 النَّبِِّ  تُ رُخْصَةَ ياَ ليَْتَنِِ قبَِلْ 
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

 كتب التفاسير: أولا
 هـ،586 :ت الشيرازي محمد بن عمر بن الله عبد سعيد أبو الدين بيضاوي: ناصرال  .1

 إحياء دار: بيروت ؛1:ط. المرعشلي الرحمن عبد محمد: تحق التأويل، وأسرار التنزيل أنوار
 .هـ1118العربي، التراث

 هـ، معاني القرآن وإعرابه.111أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، ت:  :زجاجال .2
 .م1888/ه1148، بيروت: عالم الكتب ؛1ط:تحق: عبد الجليل عبده شلبي، 

هـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا 889محمد بن محمد بن مصطفى ت:  :سعود العمادي .3
  التراث العربي، د.ت.الكتاب الكريم. لا:ط؛ بيروت: دار إحياء 

هـ، جامع البيان في تأويل القرآن. 114مد بن جرير بن يزيد ت: محأبو جعفر : طبريال .4
 م.9444/هـ1194م، مؤسسة الرسالة، .؛ لا1تحق: أحمد محمد شاكر، ط:

هـ، التحرير والتنوير. 1181محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ت:  :بن عاشورا .5
 .هـ1881لا:ط؛ تونس: الدار التونسية، 

هـ، الجامع لأحكام القرآن. 571 ت:بد الله محمد بن أحمد شمس الدين أبو ع: قرطبيال .6
؛ القاهرة: دار الكتب المصرية، 9تحق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط:

  م.1851/هـ1181
، تفسير الماوردي. تحق: السيد ابن ه164تاوردي: محمد بن حبيب البصري البددادي الم .7

  عبد المقصود بن عبد الرحيم، لا:ط؛ بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.
وجلال الدين عبد الرحمن بن  ،هـ851جلال الدين محمد بن أحمد ت :لي والسيوطيالمح .8

 ؛ القاهرة: دار الحديث، د.ت.1هـ، تفسير الجلالين. ط:811أبي بكر ت
 كتب الحديث ثانيا:  
محمد زهير  تحق:. البخاري بخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، صحيحال .9

 ه. 1199، طوق النجاة ؛ لا.م: دار1بن ناصر الناصر، ط:
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؛ 1هـ، شعب الإيمان تحق: عبد العلي عبد الحميد حامد: ط:168ت أبو بكر بيهقي:ال .11
 م.9441/هـ 1191الرياض، مكتبة الرشد، 

 ، الآحادهـ987: تبكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد : شيبانيال .11
 م.1881/ه1111 ،الرياض: دار الراية؛ 1، ط:أحمد الجوابرةباسم فيصل  ق:والمثاني. تح

هـ، 151أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم ت:  :عبد البربن ا  .12
؛ بيروت: دار الكتب 1الاستذكار. تحق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ط:

 م.9444ـ/ه1191 ؛1: طالعلمية، 
: تحق ماجه، ابن سنن هـ،971: ت القزويني يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجة:ابن  .13

 الرسالة دار ،م.لا ؛1:ط وآخرون، مرشد وعادل الأرنؤوط شعيب
  م.9448/هـ1114العالمية،

 محمد: تحق. الموطأ هـ،178 :ت الأصبحي عامر بن مالك بن :أنس بنا مالك .14
 1196 نهيان، آل سلطان بن زايد مؤسسة الإمارات، ؛1:ط الأعظمي، مصطفى

 .م9441/ـه
. تحق: مسلم هـ، صحيح951بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت:  :مسلم .15

 لا:ط؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.  محمد فؤاد عبد الباقي،
هـ، السنن الصدرى. تحق: 141، ت: عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي أبو: نسائيال .16

 م. 1885/ه1145؛ حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 9ط:عبد الفتاح أبو غدة، 
هـ، البدع والنهي عنها. تحق: 985أبو عبد الله محمد بن بزيع المرواني ت:  :وضاحابن  .17

مصر: مكتبة ابن تيمية، مكتبة العلم، -؛ السعودية1عمرو عبد المنعم سليم، ط؛
 هـ.1115

  وشروح الحديث التخريج: كتب لثاثا
 في الأصول هـ، جامع545: ت الجزري المبارك السعادات أبو الدين ثيير: جدالأابن  .18

 مكتبة ؛1:ط عيون. بشير تحق التتمة-الأرنؤوط القادر عبد تحق:. الرسول أحاديث
 البيان. دار مكتبة الملاح، مطبعة الحلواني،
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 من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة ،هـ1194محمد ناصر الدين ت:  لباني:الأ .19
 ت..د المعارف، مكتبة الرياض، ؛1:ط. وفوائدها فقهها

هـ، إرواء الدليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 1194محمد ناصر الدين ت: : لبانيالأ .21
 م.1886/هـ 1146؛ بيروت: المكتب الإسلامي، 9ط:

 ؛1:ط. الموطأ شرح المنتقى هـ،171: ت سعد بن خلفبن  سليمان الوليد أبو :باجيال .21
 .هـ1119 السعادة، مطبعة مصر،

أبو فضل أحمد بن علي بن الفتح الباري شرح صحيح البخاري.  :العسقلاني حجرابن  .22
 ه.1178لا:ط؛ بيروت: دار المعرفة ، 

أحمد بن محمد بن علي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج. لا:ط؛  :بن حجر الهيتميا  .23
 م.1881/هـ1167مصر: المكتبة التجارية الكبرى ،

شرح  هـ، معالم السنن188أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن ت:  :طابيالخ .24
  م.1819/هـ 1161؛ حلب: المطبعة العلمية ،1. ط:سنن أبي داود

هـ، جامع العلوم 786زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن ت:  :رجببن ا .25
؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 7إبراهيم باجس ط:-والحكم. تحق: شعيب الأرناؤوط

  م.9441/هـ 1199
هـ، مواهب الجليل في شرح 861عبد الرحمن ترُّعيني: أبو عبد الله محمد بن محمد بن ال .26

 م.1889ـ/ه1119، الفكر دار ،؛ لا.م1مختصر خليل. ط:
هـ مشارق الأنوار 611، ت: ن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبيعياض ب: سبتيال .27

 المكتبة العتيقة، ودار التراث، د.ت. ،م.لا:ط؛  لاعلى صحاح الآثيار. 
هـ، حاشية السندي على 1118محمد بن عبد الهادي التتوي نور الدين ت: : سنديال .28

 م.1885/هـ1145؛ حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 9سنن النسائي. ط:
 عصام: تحق. الأوطار نيل هـ،1964: ت الله عبد بن محمد بن علي بن محمد :شوكانيال .29

 .م1881/هـ1111 الحديث، دار: مصر ؛1:ط الصبابطي، الدين
هـ، عمدة القاري 866أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين ت: : عينىالا .31

 شرح صحيح البخاري. لا:ط؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.
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ه، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 1411قاري: أبو الحسن نور الدين الملا الهروي تال  .31
  م.9449ـ/ه1199؛ بيروت: دار الفكر،1المصابيح. ط: 

؛ 9المنهاج شرح صحيح مسلم. ط: شرف،نووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ال .32
 هـ.1189بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

همام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير. لا: ط؛ لا.م: ابن  .33
 دار الفكر، د.ت.

 والقلاعد( صل الأ)كتب الفقه : رابعا
باز، وابن عثيمين وآخرون، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. البدع ابن   .34

 م.1888ـ/ه1118؛ الرياض: دار ابن خزيمة، 9والمحدثيات وما لا أصل له.  ط:
 الفقه في( ةالتبعي التشريع مصادر) فيها المختلف الأدلة أثير ديب، مصطفى :البدا .35

 اريالبخ الإمام دار. القاهرة الأزهر، جامعة الفقه، أصول الدكتوراه، رسالة. الإسلامي
 . دمشق

، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. رسالة دكتوره، محمد سعيد رمضان: بوطيال .36
 م.1856/هـ1184أصول الشريعة الإسلامية، كلية القانون والشريعة، جامعة الأزهر، 

؛ المملكة العربية السعودية: وزارة 1الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ط: :تيميةابن  .37
 هـ.1118الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

؛ الرياض: دار الفضيلة، 1، البدع الحولية. ط:عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد: تويجريال .38
 م. 9444/هـ1191

 العربية المملكة ؛1:ط الخليل، محمد بن أحمد: تحق. الفقهية النورانية القواعد تيمية:ابن  .39
 .هـ1199الجوزي،  ابن دار: السعودية

هـ، اقتضاء 798ت:  الحراني بن عبد الحليماتقي الدين أبو العباس أحمد  :تيميةابن  .41
؛ 7الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. تحق: ناصر عبد الكريم العقل، ط:

 م.1888/هـ1118بيروت: دار عالم الكتب، 
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هـ، جموع الفتاوى. 798تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ت:  :تيميةابن  .41
، جمع الملك فهد ،؛ المملكة العربية السعودية9ق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ط:تح

 م. 1886/هـ1115
 دار ؛ بيروت،1: لا .إبليس هـ، تلبيس687: ت محمد بن الدين جمال :وزيابن الج .42

 م.9441/هـ1191الفكر، 
؛ دمشق: الدار المتحدة، 1حمد بن الحسين، قواعد معرفة البدع. ط:: يزانيالج .43

 م.9449/هـ1191
 الإمام مذهب في البيان هـ،668: ت العمراني سالم بن الخير أبي بن يحيى سين:أبو الح .44

 .م9444/هـ 1191 المنهاج، دار: جدة ؛1:ط النوري، محمد قاسم: تحق الشافعي،
الدر المختار شرح تنوير الأبصار  ،هـ1488محمد بن علي علاء الدين ت:  :صكفيالح  .45

م، دار الكتب .؛ لا1وجامع البحار. تحق: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط:
  م.9449ـ/ه1191العلمية،

 ألفاظ حل على الطالبين إعانة هـ،1149 بعد: ت شطا محمد بن أبو بكر: دمياطيال   .46
 .م1887/هـ1118 الفكر، دار: لا،م ،1:ط المعين، فتح

 ونهاية المجتهد بداية هـ،686: ت أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد رشد: أبوابن  .47
 م.9441/ـه1196 الحديث، دار:  القاهرة  ط؛:لا. المقتصد

المنثور في القواعد  ،هـ781أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر ت:  :زركشيال   .48
 م.1886/هـ1146؛ لا:م، وزارة الأوقاف الكويتية، 9الفقهية. ط:

 .ت.د العربي، الفكر دار م،.لا ط؛:لا. الفقه أصول محمد، :زهرةأبو  .49
 ط؛:لا. للفتاوي الحاوي هـ،811: ت بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جلال: سيوطيال  .51

 .م9441/هـ1191 الفكر، دار: بيروت
 مصري بن ذيب: تحق والبدعة. السنة هـ، حقيقة811: ت الدين جلال :سيوطيال  .51

 هـ.1148، الرشيد لا: ط؛ لا.م، مطابع القحطاني، ناصر بن
 سلمان، آل نحس بن مشهور عبيدة أبو: تحق. الموافقات موسى، بن إبراهيم :شاطبيال .52

 .م1887/ـه1117عفان ابن دار ،م.لا ؛1:ط
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 بن سليم: هـ، الاعتصام. تحق784: اللخمي ت محمد بن موسى بن شاطبي: إبراهيمال .53
 م.1889ـ/ه1119 عفان، ابن ؛ السعودية، دار1الهلالي، ط: عيد

هـ، الأم. لا:ط؛ بيروت: 941ت:  أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس :شافعيال .54
 م.1884ـ/ه1114دار المعرفة، 

 هـ، السنن1169 بعد: ت خضر السلام عبد أحمد بن محمد :الحوامدي الشقيري .55
 الفكر، د.ت. والصلوات، لا:ط؛ لا.م، دار بالأذكار المتعلقة والمبتدعات

الحلبي،  والنحل. لا:ط؛ لا.م، مؤسسة هـ، الملل618: ت ال أحمد كرب أبو: شهرستانيال .56
 د.ت. 

رشاد الفحول في تحقيق علم الأصول. تحق: أبي حفص إ، بن علي شوكاني: محمدال .57
 م.9444ـ/ه1191؛ الرياض: دار الفضيلة، 1سامي بن العربي الأثيري، ط:

الحلبي،  حسن بن علي: والبدع. تحق ه، الحوادث694: ت أبو بكري: طرطوشىال .58
 م. 1888/هـ1118الجوزي، ابن دار ؛ لا.م،1ط:

 الدر على المحتار رد هـ،1969: ت العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد :عابدينابن  .59
 .م1889/ هـ1119الفكر، دار: بيروت: 9ط؛ المختار،

 السلام، دار: القاهرة ؛6:ط .الإسلامية الشريعة مقاصد الطاهر، محمد :عاشورابن  .61
 .م9419/هـ1111 سحنون، دار: تونس

هـ، قواعد الأحكام في 554محمد عز الدين عبد العزيز ت:  :عبد السلامالعز ابن  .61
 م. 1881/هـ 1111مصالح الأنام. ط:ج؛ القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 

بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي، تيسير علم أصول  :عبد الله .62
  .م1887/هـ1118؛ بيروت: مؤسسة الريان، 1الفقه. ط:

 الدعوة، مكتبة م،.لا ؛8:ط. الفقه أصول علم هـ،1176: ت خلاف الوهاب عبد .63
 .القلم لدار الأزهر شباب

هـ، أربع قواعد تدور 1945عبد الوهاب: محمد بن بن سليمان التميمي النجدي ت:  .64
مد صالح بن مح-الأحكام محمد بن عبد الوهاب. تحق: عبد العزيز بن زيد الرومي

 الحسن، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.



07 
 

الإبداع في بيان كمال الشرع  ،هـ1191: تمحمد بن صالح بن محمد  :عثيمينابن ال .65
 .هـ1114ة،وزارة الإعلام بجد. لا:ط؛ لا.م، وخطر الابتداع

الابداع في مضار الابتداع. تحق: أبو البخاري سعيد بن نصر بن محمد،  :علي محفوظ .66
 .م9444/هـ1191؛ الرياض: مكتبة الرشد، 1ط:

؛ 1بن نامي بن عوض السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. ط: :عياض .67
 .م9446هـ/1195الرياض: دار التدمرية، 

؛ الرياض، مكتبة الرشد، 1، حقيقة البدعة وأحكامها. ط:سعيد بن ناصر: دامديال .68
 م. 1888/ هـ1118

هـ، إحياء علوم الدين. لا:ط؛ 646أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ت:  :دزاليال .69
 بيروت: دار المعرفة، د.ت.

 عبد محمد: تحق. المستصفى هـ،646: ت الطوسي محمد بن محمد حامد أبو :دزاليال .71
 .م1881/هـ1111 العلمية، الكتب م، دار.لا ؛1:ط الشافي، عبد السلام

 :والحوادث. تحق البدع إنكار على هـ، الباعث556: ت الدين شهاب قاسم :شامة بوأ .71
 م. 1878ـ/ه1188الهدى، ؛ القاهرة، دار1عنبر، ط: أحمد عثمان

 المدني هـ،594: ت بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد قدامة: أبوابن  .72
 .ت.د القاهرة، مكتبة م،.لا ط؛:لا. قدامة لابن

مكتبة القاهرة  ،ه، المدني. لا:ط؛ لا.م594قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد تابن  .73
 م.1858/هـ1188

هـ، الفروق. 581أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ت: : قرافيال .74
 عالم الكتب، د.ت. ،لا:ط؛ لا.م

هـ، الذخيرة تحق: سعيد 581القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ت .75
  م.1881 ؛ بيروت: دار الدرب الإسلامي،1أعراب، ط:

؛ لا:م، مكتبة 6هـ، تاريخ التشريع الإسلامي. ط:1194 مناع بن خليل ت:: قطانال .76
 .م9441هـ/1199وهبة، 
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هـ، إعلام الموقعين 761قيم: أبو بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية تابن ال .77
يروت: دار الكتب العلمية ب؛ 1عن رب العالمين. تحق: محمد عبد السلام إبراهيم، ط:

  م.1881/هـ1111
هـ. إغاثية اللهفان من 761قيم: محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن الجوزية ت: ابن ال .78

 مصايد الشيطان. تحق: محمد حامد الفقي، لا:ط؛ الرياض، مكتبة المعارف، د.ت.
 في الصنائع بدائع هـ687: ت ال أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين كاساني: علاءال .79

 .م1885/هـ1145 العلمية، الكتب دار م،.لا ؛9:ط. الشرائع ترتيب
هـ، تفسير القرآن العظيم. تحق: سامي 771أبو الفداء إسماعيل عمر بن ت:  :كثيرابن   .81

  م.1888/هـ1194م، دار طيبة، .؛ لا9بن محمد سلامة، ط:

الحجة على أن  إقامةهـ، 1141تالحسنات محمد عبد الحي الهندي : أبي كنويال .81
 ..م، د.تلا:ط؛ لاالإكثار في التعبد أبي ليس ببدعة. تحق عبد الفتاح أبو غدة، 

. الكبير الحاوي هـ،164: ت حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن اوردي: أبوالم .82
 دار: لبنان ؛1:ط الموجود، عبد أحمد عادل والشيخ معوض محمد علي الشيخ: تحق

 . م1888/ـه1118 العلمية، الكتب
؛ المملكة العربية السعودية، 1هـ، البدعة أسبابها ومضارها. ط:1181 :محمود شلتوت .83

 م.1888/هـ1148مكتبة ابن الجزي، 
هـ، مسائل الإمام أحمد بن 961إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب ت: : روزيالم .84

؛ المملكة العربية السعودية: عمادة البحث العلمي، 1حنبل وإسحاق بن راهويه. ط:
 م.9449/ه1196الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

 .م1881 /ـه1141العربية، النهضة دار: بيروت ط؛:لا. الأحكام تعليل :شلبي مصطفى .85
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